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كلمة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد،

إن هــذا الإصــدار يُعــدُّ إنجــازاً بــارزاً في مســرة العمــل الخليجــي المشــرك، ويُجســد حــرص قــادة دول المجلــس – حفظهــم الله – على 

ــي تبذلهــا الأجهــزة  ترســيخ مبــادئ الشــفافية والمســاءلة، وبنــاء مجتمعــات قائمــة علــى العــدل والإنصــاف، ويعكــس الجهــود الكبــرة ال

المعنيــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة في مجــال تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد.

لقــد أدركــت دول مجلــس التعــاون منــذ تأسيســها أن النزاهــة ومكافحــة الفســاد همــا ركيزتــان أساســيتان لتحقيــق التنميــة المســتدامة وضمــان 

اســتقرار المجتمعــات. ومــن هــذا المنطلــق، تم إنشــاء لجنــة أصحــاب المعــالي والســعادة رؤســاء الأجهــزة المعنيــة بمكافحــة الفســاد في عــام 2013، 

بنــاءً علــى القــرار الــوزاري الصــادر في الــدورة )127(. وقــد أســفرت جهــود هــذه اللجنــة عــن إصــدار مجموعــة مــن الأدلــة والمعايــر والسياســات 

الــي تُعتــر مرجعــاً مهمــاً لتوجيــه العمــل الحكومــي والمؤسســي نحــو تعزيــز النزاهــة والشــفافية.

ــة  ــدول المجلــس في مواجهــة كاف ــإرادة الحقيقــة ل ــل هــي تجســيد ل ــة والممارســات، ب ــع للأدل إن هــذه الموســوعة ليســت مجــرد تجمي

ــا. ــود المشــركة بينه ــة في دول المجلــس، والجه ــزة المعني ــن الأجه ــم ب أشــكال الفســاد، وتعكــس حجــم التعــاون القائ

و أود هنــا أن أتوجــه بالشــكر الجزيــل لأصحــاب المعــالي والســعادة أعضــاء لجنــة رؤســاء الأجهــزة المعنيــة بمكافحــة الفســاد، علــى 

جهودهــم المشــهودة في خدمــة العمــل الخليجــي المشــرك، هــذه الجهــود الــي تعكــس روح التعــاون الخليجــي الــي نعتــز بهــا جميعــاً.

ــن والمهتمــن بمجــال مكافحــة الفســاد،  ــرار والباحث ــاع الق ــاً لصنّ ــاً نافع ــالى أن تكــون هــذه الموســوعة مرجع ــاً، أدعــو الله تع ختام

وأن تســهم في تعزيــز الوعــي بأهميــة النزاهــة والشــفافية في مجتمعاتنــا. كمــا أتوجــه بالشــكر الجزيــل للأمانــة المســاعدة للشــؤون التشــريعية 

والقانونيــة علــى مقترحهــا بإعــداد هــذه الموســوعة، ولــكل مــن ســاهم في هــذا العمــل القيــم، ســائلاً المــولى عــز وجــل أن يوفقنــا جميعــاً 

لخدمــة أمتنــا الخليجيــة، وأن يحفــظ قادتنــا ويديــم علــى دولنــا الأمــن والاســتقرار والازدهــار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

      معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي 
         الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية



 

 

  



 

 

  

- 11 -

كلمة تقديمية للأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية

في عصــر يشــهد تطــورات ســريعة وتحديــات متعــددة، تأتــي النزاهــة ومكافحــة الفســاد في صــدارة أولويــات العمــل 
الحكومــي والمؤسســي بــدول مجلــس التعــاون. كمــا وتمثــل النزاهــة الأســاس الــذي تُبنــى عليــه الثقــة بــن المواطــن ومؤسســات 

ــة. ــة الاجتماعي ــق العدال ــة المســتدامة وتحقي ــان التنمي ــل الحاســم لضم ــة، وهــي العام الدول

ومــن هنــا جــاءت الحاجــة إلى إنشــاء لجنــة وزاريــة مشــركة تهــدف إلى تعزيــز التعــاون والتفاعــل بــن أجهــزة دول المجلــس 
المعنيــة بتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد، وإيجــاد قنــوات لتبــادل المعلومــات والخــرات وأفضــل الممارســات، وقــد نتــج عــن 
ــة لرؤســاء الأجهــزة  ــى إنشــاء لجن ــه )127( مــن عــام 2013 بالموافقــة عل ــوزاري في دورت هــذه الجهــود منــذ صــدور القــرار ال
ــه العمــل  ــي تهــدف إلى توجي ــر والسياســات ال ــة والمعاي ــن الأدل ــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد مجموعــة م المســؤولة عــن حماي

ــز النزاهــة والشــفافية. الحكومــي والمؤسســي نحــو  تعزي

تأتــي هــذه الموســوعة لتســلط الضــوء علــى أبــرز الأدلــة والممارســات الصــادرة عــن دول مجلــس التعــاون في هــذا المجــال 
الحيــوي بهــدف أن تُصبــح مرجعــاً شــاملاً ومفيــداً لصنّــاع القــرار والباحثــن والمهتمــن، وأداةً تمكنهــم مــن الاطّــاع علــى 

ــة ومكافحــة الفســاد. ــز النزاه ــا لتعزي ــي تم تبنّيه ــة ال التجــارب الناجحــة والأدوات الفعّال

ــا  ــة النزاهــة، وأن ويكــون دافعً ــن الله ســبحانه وتعــالى أن يُســهم هــذا الإصــدار في نشــر الوعــي بأهمي ــا، نرجــو م ختام
لمزيــد مــن التعــاون والتبــادل المعــرفي بــن دول مجلــس التعــاون، تحقيقًــا لأهدافنــا المشــركة في بنــاء مجتمعــات قائمــة علــى العــدل 
والشــفافية بمــا يحقــق الرفاهيــة والازدهــار لمجتمعاتنــا في ظــل التوجيهــات الحكيمــة لأصحــاب الجلالــة والســمو قــادة دول 

ــم الله ورعاهــم-. ــس –حفظه المجل

المستشار سلطان بن ناصر السويدي                                              
الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية
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 دليل تعزيز النزاهة ومنع تضارب المصالح في الوظيفة العامة
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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الفصل الأول
أحكام عامة

المادة )1(
التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا الدليل المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

دليــل تعزيــز النزاهــة ومنــع تضــارب المصــالح في الوظيفــة العامــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج  الدليل: 	
بيــة. لعر ا

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. دول المجلس: 	

اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس. اللجنة الوزارية: 	

لجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس. لجنة الخبراء: 	

الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الأمانة العامة: 	

ــن(  ــي تنــص أنظمــة )قوان ــة العامــة والأمــوال ال ــة أو للأشــخاص الاعتباري الأمــوال المملوكــة للدول المال العام:      	
للرقابــة.   خضوعهــا  علــى  المجلــس  دول 

ذات  والأجهــزة  العامــة  والمؤسســات  والمصــالح  والهيئــات  الحكوميــة  والأجهــزة  الــوزارات  الجهة الحكومية:	 
ــة العامــة المســتقلة، أو أي جهــات أخــرى تنــص أنظمــة )قوانــن( دول المجلــس  الشــخصية المعنوي

حكوميــة. جهــات  اعتبارهــا  علــى 

المهمــات والاختصاصــات المدنيــة الــي يؤديهــا الموظــف العــام لخدمــة عامــة يخضــع فيهــا للســلطة  الوظيفة العامة: 	
الإداري. التنظيــم  في  الرئاســية 

كل من يشغل وظيفة مدنية في الدولة أيًا كانت طبيعة عمله أو مسمى وظيفته. الموظف: 	
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مــن تربطهــم بالموظــف صلــة قرابــة أو مصاهــرة حتــى الدرجــة الرابعــة وفقًــا للأنظمــة )القوانــن(  الأقارب: 	
المجلــس. بــدول  بهــا  المعمــول  الوطنيــة 

الكشــف عــن أيــة معلومــات تتعلــق بقيــام حالــة مــن حــالات تضــارب المصــالح لــإدارة المختصــة  الإفصاح: 	
الدليــل. لهــذا  وفقًــا  الإفصــاح  نمــاذج  بتلقــي 

الســلوك الشــخصي المتســم بالموضوعيــة والحيــاد والعدالــة والبعــد عــن الشــبهات، والالتــزام  النزاهة: 	
شــخصية. منفعــة  لتحقيــق  الوظيفــي  المنصــب  أو  الســلطة  اســتخدام  إســاءة  وعــدم  بالأمانــة، 

المصلحة الخاصة:	 أي مصلحــة مباشــرة أو غــر مباشــرة، تحققــت أو محتمــل تحققهــا للشــخص ذي الصفــة الطبيعيــة 
أو لأحــد أقاربــه، أو الشــخص ذي الصفــة الاعتباريــة والتابعــن لــه، وقــد تكــون هــذه المصلحــة 

ماليــة أو مهنيــة أو شــخصية.

تضارب المصالح:	 الحالــة الــي تكــون فيهــا مصلحــة خاصــة للموظــف أو لغــره، ماديــة أو معنويــة مباشــرةً أو غــر 
مباشــرةٍ، حالــةً أو محتملــةً، تؤثــر أو قــد تؤثــر في موضوعيتــه أو حياديتــه في اتخــاذه قــراراً أو إبدائــه 

ــه. ــة بوظيفت ــه علاق ــاً ل رأي

تضــارب المصــالح الفعلــي:    حالــة يتأكــد فيهــا وجــود مصلحــة خاصــة أثــرت في قــدرة الشــخص علــى أداء واجباتــه 
ومســؤولياته الوظيفيــة والمهنيــة بموضوعيــة ونزاهــة وحيــاد.

حالــة يكــون فيهــا للشــخص مصلحــة خاصــة قــد تــؤدي إلى تضــارب مصــالح في المســتقبل، وتؤثــر  تضارب المصالح المحتمل: 	
في أداء واجباتــه ومســؤولياته الوظيفيــة والمهنيــة بموضوعيــة ونزاهــة وحيــاد.

الإدارة المعنية بتلقي نماذج الإفصاح عن حالات تضارب المصالح في الجهة الحكومية. الإدارة المختصة: 	
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المادة )2(
نطاق التطبيق

ــوزارات والأجهــزة الحكوميــة والهيئــات والمصــالح والمؤسســات  تســري أحــكام هــذا الدليــل علــى الموظفــن العاملــن في ال
ــة العامــة المســتقلة في دول المجلــس. العامــة والأجهــزة ذات الشــخصية المعنوي

المادة )3(
أهداف الدليل

يهدف الدليل إلى ما يلي:

1.    تعزيز قيم النزاهة والعدالة والشفافية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في الوظيفة العامة.

2.   تحصــن الوظيفــة العامــة مــن أي صــورة مــن صــور الفســاد، ومنــع قيــام أي حالــة مــن حــالات تضــارب المصــالح بالنســبة 
لشــاغليها.

3.   إرســاء معايــر ســلوكية وأخلاقيــة، وقواعــد ومبــادئ أساســية لآداب الوظيفــة العامــة، وبنــاء قيــم وثقافــة مهنيــة تقــوم 
علــى الأمانــة والإخــاص.

4.   ترســيخ وتعزيــز الاحــرام، والتعــاون، والثقــة المتبادلــة في تعامــل الموظــف مــع رؤســائه، ومرؤوســيه، وزملائــه في العمــل، 
ومــع متلقــي الخدمــة.

5.    تعزيز ثقة متلقي الخدمة في عمل الجهات التي تقدمها.

6.  الُمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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الفصل الثاني
تعزيز النزاهة في الوظيفة العامة

المادة )4(
أداء الاختصاصات الوظيفية

يعمــل الموظــف علــى تحســن أدائــه وتطويــر قدراتــه المهنيــة، وتقديــم المبــادرات والمقترحــات الــي مــن شــأنها تطويــر أســاليب 
العمــل ورفــع مســتوى الأداء في الجهــة الحكوميــة، مــع مراعــاة مــا يلــي:

الحرص على الإلمام بالقوانين والأنظمة النافذة، ذات الصلة، وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال. 	 .1

ــة، والعمــل علــى خدمــة أهــداف الجهــة  ــكل نزاهــة وموضوعيــة وحيادي ــه ب ــة إلي ــه ومهامهــا الموكل 2.  أداء واجبــات وظيفت
ــي يعمــل لديهــا، وتحقيــق المصلحــة العامــة دون ســواها. الحكوميــة ال

3.  	مراعاة قواعد السلامة والصحة المهنية، والامتناع عن أية سلوكيات تضر بها.

4.  الامتناع عن أي تصرفات وممارسات تنتهك السلوك والآداب العامة.

5.  	عدم استغلال وظيفته لخدمة أهداف ومصالح شخصية.

المادة )5(
الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة

على الموظف مراعاة ما يلي:

1.  المحافظــة علــى مصــالح الدولــة وحقوقهــا، وعــدم التفريــط فيهــا تحــت أي مــرر كان، وعليــه أن يبلــغ رئيســه المباشــر عــن 
أي حالــة تمثــل اعتــداءً علــى تلــك المصــالح والحقــوق.

2.  المحافظــة علــى ســامة أمــوال الجهــة الحكوميــة الــي يعمــل لديهــا، والحــرص علــى تحقيــق الاســتخدام الأمثــل لهــا، 
لهــا. المخصصــة  الأغــراض  واســتخدامها في 
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المادة )6(
العلاقة مع الرؤساء

على الموظف مراعاة ما يلي:

1.  تنفيذ أوامر وتوجيهات رئيسه المباشر، وفقاً للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها.

2.  إعلام رئيسه المباشر عن أي تجاوزات أو مخالفات، يكتشفها خلال أدائه لعمله.

3.  مناقشة أي صعوبات تواجه العمل مع رئيسه المباشر.

4.  التعامل مع رؤسائه في العمل باحترام، وعدم محاولة كسب أي معاملة تفضيلية، من خلال الواسطة والمحسوبية.

ــى  ــر عل ــه، بهــدف التأث ــة بعمل ــات متعلق ــاء أي معلوم ــن إخف ــاع ع ــل، والامتن ــل رؤســائه في العم ــدم خــداع أو تضلي 5.  ع
ــل. ــة ســر العم ــرارات المتخــذة، أو إعاق الق

6.  التعاون مع رؤسائه في العمل، وإبداء الرأي والمشورة، بكل موضوعية وصدق.

المادة )7(
العلاقة مع زملاء العمل

على الموظف مراعاة ما يلي:

1.  التعامــل باحــرام وصــدق مــع زملائــه، والمحافظــة علــى علاقــات ســليمة ووديــة معهــم دون تمييــز، والحــرص علــى احــرام 
خصوصياتهــم، والامتنــاع عــن اســتغلال أي معلومــات تتعلــق بحياتهــم الخاصــة بقصــد تحقيــق منفعــة شــخصية أو الإســاءة.

2.  التعــاون مــع زملائــه في العمــل، ومشــاركتهم مــا لديــه مــن آراء بمهنيــة وموضوعيــة، وتقديــم المســاعدة اللازمــة لحــل 
المشــكلات الــي تواجههــم في مجــال العمــل.

3.  الحــرص علــى نشــر الإيجابيــة بــن زمــاء العمــل للمســاعدة في الارتقــاء ببيئــة العمــل، وترســيخ الثقافــة المؤسســية الســليمة 
في الجهــة الحكوميــة الــي يعمــل لديهــا.
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المادة )8(
العلاقة مع المرؤوسين

على الموظف مراعاة ما يلي:

1.  تنمية قدرات مرؤوسيه، ومساعدتهم، وتحفيزهم على تحسين أدائهم.

2.  أن يكون قدوة حسنة لمرؤوسيه في العمل.

ــادة تبــادل المعلومــات، وتشــارك المعرفــة فيمــا  3.  نقــل المعرفــة والخــرات الــي اكتســبها إلى مرؤوســيه، وتشــجيعهم علــى زي
بينهــم.

4.  الإشراف على مرؤوسيه، ومساءلتهم عن أعمالهم، وتقييم أدائهم بموضوعية وتجرد.

ــوارد المتاحــة والنظــم  ــم، في ضــوء الم ــا لاحتياجــات كل منه ــر لمرؤوســيه، وفق ــب والتطوي ــرص التدري ــر ف 5.  الســعي لتوف
ــة. القائم

6.  احترام حقوق مرؤوسيه والتعاون معهم بمهنية عالية دون محاباة أو تمييز.

المادة )9(
التعامل مع متلقي الخدمة

على الموظف مراعاة ما يلي:

1.  حسن استقبال متلقي الخدمة، والتعامل معهم بأسلوب لائق، واحترام حقوقهم دون تمييز.

2.  إنـــجاز المعامــات بدقــة وجــودة عاليــة مــع مراعــاة تســليمها في الوقــت المحــدد، وفقًــا المواعيــد المحــددة للحصــول علــى 
الخدمــة.

3.  توفــر كافــة المعلومــات المطلوبــة للحصــول علــى الخدمــة، والإجابــة عــن استفســارات متلقــي الخدمــة بدقــة وموضوعيــة، 
وبيــان الأســباب في حــال عــدم الــرد علــى المعامــات والاستفســارات، أو تأخيرهــا.
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4.  التعامــل مــع الوثائــق والمســتندات والأوراق الشــخصية المتعلقــة بمتلقــي الخدمــة بســرية تامــة، وعــدم اســتغلالها لتحقيــق 
مصلحــة شــخصية.

5.  منح الأولوية في تقديم الخدمات، لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتقديم كل العون والمساعدة لهم.

6.  تجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الإخــــلال بحسن سير وانتظام العمل وتعطيل مصالح متلقي الخدمة.

المادة )10(
التعامل مع تقنية المعلومات

علــى الموظــف الــذي تتــاح لــه إمكانيــة الوصــول إلى شــبكة الإنترنــت، أو تخصــص لــه أجهــزة أو برامــج إلكترونيــة مراعــاة 
مــا يلــي:

ــر القــدرات والمهــارات ذات العلاقــة بطبيعــة  1.  الالتــزام باســتخدامها لأغــراض ومصلحــة العمــل، بمــا في ذلــك غايــات تطوي
عملــه.

2.  الالتزام بشروط ومتطلبات حقوق الملكية الفكرية للملفات والبرامج، ومراعاة شروط ترخيص استخدامها.

ــة خــال اســتخدام شــبكة  ــر الريب ــور تث ــد ملاحظــة أي أم ــوراً، عن ــات ف ــن المعلوم ــة بأم ــة المعني 3.  إعــام الوحــدة الإداري
ــت. الإنترن

4.  عــدم تصفــح المواقــع، أو فتــح، أو حفــظ النصــوص والصــور والملفــات، الــي تحتــوي علــى مــواد غــر أخلاقيــة، أو عنصريــة، 
أو تحــرض علــى العنــف والكراهيــة، أو أي أنشــطة غــر قانونيــة.

5.  عدم استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

المادة )11(
التعامل مع البريد الإلكتروني

ــة  ــر الحماي ــى معاي ــي تُحقــق أعل ــة الُمناســبة ال ــا بالطريق ــي لموظفيه ــد الإلكترون ــة البري ــى مراقب ــة عل ــة الحكومي 1.  تعمــل الجه
والأمــان لهــا.
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2.  يراعي الموظف عند تخصيص بريد إلكتروني خاص به ما يلي:

أ.  استخدام البريد الإلكتروني وفقا لمتطلبات العمل وشروط الاستخدام.

ب.  عدم استخدام البريد الإلكتروني ومحتوياته بعد ترك العمل أو انتهاء الخدمة.

ج.  عدم استخدام البريد الإلكتروني لإرسال الرسائل التي تحتوي على مواد دعائية، أو شخصية، أو غير أخلاقية.

ــواردة، الــي يشــتبه بهــا أو فيروســات، والاســتعانة بالوحــدة الإداريــة المعنيــة بأمــن  د.  عــدم إعــادة إرســال الرســائل ال
المعلومــات، للتعامــل مــع تلــك الرســائل.

هـ.  عدم فتح أي رسائل مجهولة المصدر أو الملفات المرفقة بها.

و.  عدم استخدام البريد الإلكتروني الشخصي في المراسلات الرسمية.

المادة )12(
التعامل مع وسائل الإعلام التواصل الاجتماعي

على الموظف مراعاة ما يلي:

1.  عــدم الإدلاء بــأي تصريــح أو بيــان عــن أعمــال وظيفتــه لوســائل الإعــام، إلا إذا كان مصرحــا لــه بذلــك كتابــة مــن الجهــة 
الحكوميــة الــي يعمــل لديهــا.

2.  عــدم المشــاركة في أي مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي أو اســتخدام أسمــاء مســتعارة أو تســريب أي معلومــات، علــى 
نحــو يســئ لســمعة الوظيفــة أو الجهــة الحكوميــة الــي يعمــل بهــا، أو يكشــف أســرارها.
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الفصل الثالث
منع تضارب المصالح في الوظيفة العامة

المادة )13(
سياسة تضارب المصالح

تضــع الجهــة الحكوميــة سياســة مــن شــأنها منــع حــالات تضــارب المصــالح بهــدف الحــد مــن مخاطرهــا ومعالجتهــا، علــى 
أن تتضمــن كحــدٍ أدنــى مــا يلــي:

1.  الإجراءات الُمتبعة لمنع حالات تضارب المصالح والحد منها، والإفصاح عنها، واكتشافها، وطريقة معالجتها.

2.  بيان وشرح أمثلة توضيحية لحالات تضارب المصالح التي قد يقع فيها الموظف.

المادة )14(
حالات تضارب المصالح

يُعتبر الموظف واقعًا في حالة تضارب مصالح، على سبيل المثال لا الحصر، في أي من الأحوال الآتية:

1.  الجمع بين عمله في الوظيفة العامة وبين رئاسة أو عضوية مجالس إدارة الشركات، ما لم يكن معيناً من قبل الحكومة.

2.  الجمــع بــن عملــه في الوظيفــة العامــة ومزاولــة أي نشــاط مهــي بمفــرده أو بالمشــاركة مــع غــره، وإذا كان يزاولــه قبــل التعيــن، 
فعليــه بمجــرد صــدور قــرار تعيينــه، اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لوقــف أو تصفيــة النشــاط خــال مــدة لا تزيــد عــن ســتين 

يومــاً مــن تاريــخ صــدور القــرار.

3.  تقديــم الخدمــات الاستشــارية ســواءً كانــت بمقابــل أو بــدون مقابــل، ويســتثنى مــن ذلــك الاستشــارات المقدمــة للجهــات 
أو المراكــز البحثيــة الحكوميــة أو للجمعيــات الأهليــة، شــريطة أخــذ موافقــة خطيــة مــن الجهــة الحكوميــة الــي يعمــل لديهــا 

علــى ذلــك.

4.  اســتغلال منصبــه أو نفــوذه أو عملــه لتحقيــق منفعــة لــه أو لغــره، أو ليســهل لنفســه أو لغــره الحصــول علــى منفعــة ماديــة 
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أو معنويــة، أو معاملــة متميــزة أو تفضيليــة بالمخالفــة للأنظمــة )القوانــن( الوطنيــة المعمــول بهــا بــدول المجلــس.

5.  الانتفاع من الجهات الخاصة داخل الدولة أو خارجها بشكل مباشر أو غير مباشر.

6.  القيــام بــأي تعامــات تجاريــة بنفســه أو عــن طريــق أقاربــه أو الأشــخاص وثيقــي الصلــة بــه مــع الجهــة الحكوميــة الــي يعمــل 
لديها.

7.  القيام بأي عمل مما يمكن اعتباره استغلالًا للمعلومات أو الوثائق التي أطلع عليها بسبب وظيفته.

8.  اقــراض أمــوال أو الحصــول علــى تســهيل ائتمانــي أو الشــراء بالتقســيط، إلا وفقــاً للمعــدلات الســائدة ودون الحصــول علــى 
أيــة مزايــا إضافيــة.

9.  تــولي منصــب أو وظيفــة في القطــاع الخــاص لــدى شــركة أو جهــة كانــت تابعــة أو مرتبطــة بعملــه الســابق في الجهــة الحكوميــة 
أو خاضعــة لرقابتــه، أو القيــام بأعمــال مهنيــة خاصــة ترتبــط بهــا، خــال مــدة لا تقــل عــن )....( مــن تاريــخ انتهــاء 

صلتــه الوظيفيــة بتلــك الجهــة الحكوميــة.

10.  تمثيــل جهــة عملــه الجديــدة أمــام الجهــة الحكوميــة الــي كان يعمــل فيهــا خــال مــدة لا تقــل عــن )....( مــن تاريــخ انتهــاء 
صلتــه الوظيفيــة بتلــك الجهــة الحكومية.

11.  الترويج لأي منتج أو خدمة بأي شكل من الأشكال، ما لم تكن من مهام عمله.

ــادة حصتــه فيهــا  12.  الشــراء بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر لأســهم أو حصــص في شــركات أو مشــروعات تجاريــة أو زي
إلا في الحــالات الآتيــة:

ــادة  ــة، شــريطة أن تكــون الزي ــة العام ــه بالوظيف ــل إلحاق ــه قب ــال مشــروع كان يســاهم في ــادة رأس م أ.  المشــاركة في زي
ــة الشــركاء. مطروحــة لكاف

ب.  الاكتتاب في صناديق الاستثمار المطروحة للاكتتاب العام.

ج.  الاكتتاب أو الشراء من السوق المالية.
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13.  الاشــراك في جمــع التبرعــات أو المســاهمات العينيــة بــأي وســيلة ولأي جهــة قبــل الحصــول علــى موافقــة الجهــة الحكوميــة 
الــي يعمــل بهــا والجهــات الحكوميــة ذات الصلــة.

14.  قبــول الهدايــا أو الهبــات، ويســتثنى مــن ذلــك الهدايــا الــي تقــدم عــادة في الزيــارات الرسميــة وعنــد اســتقبال ضيــوف 
الجهــة الحكوميــة الــي تقتضــي قواعــد المجاملــة وبروتوكــولات الزيــارة والمقابــات قبولهــا، ويشــرط في هــذه الحالــة ألا تكــون 
ــل هــذه  ــا يقــدم عــادةً في مث ــة مم ــة والمعنوي ــة والأدبي ــا المادي ــن حيــث قيمته ــة م ــة المقدم ــة، وأن تكــون الهدي ــة نقدي الهدي

المناســبات.

المادة )15(
التزامات الجهة الحكومية

تعمــل دول المجلــس، علــى وضــع القواعــد اللازمــة لحمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد ومنــع حــالات تضــارب المصــالح في 
الوظيفــة العامــة، ومــن هــذه القواعــد علــى ســبيل المثــال لا الحصــر مــا يلــي:

1.  تحديــد الأفعــال أو الحــالات عاليــة المخاطــر الــي قــد ينشــأ عنهــا تضــارب مصــالح، وأن يتــم وضــع تدابــر وقائيــة مناســبة 
. لها

ــة  ــة الاسترشــادية المتعلق ــي، والأدل ــات الســلوك الوظيف ــى مدون ــاً عل ــاً أولي ــه، تدريب ــد تعيين ــكل موظــف، بع ــر ل 2.  أن توف
بتضــارب المصــالح، والسياســات المعمــول بهــا في الجهــة الحكوميــة، بالإضافــة إلى تحديــد مهــام الموظــف، وســلطاته، 

ومســؤولياته بوضــوح.

3.  أن تتعامــل مــع الموظــف في كل مــا يتعلــق بأوضاعــه الوظيفيــة، علــى أســاس الاســتحقاق، والجــدارة، والتنافســية، وتكافــؤ 
الفرص.

ــم أو  ــة حقــه في التظل ــز بحقــه وكفال ــة للموظــف العــام، وضمــان عــدم ممارســة أي تميي 4.  تأمــن ظــروف عمــل جيــدة وآمن
ــن والأنظمــة الســارية. ــا لأحــكام القوان ــرار اتخــذ بحقــه وفقً الشــكوى ضــد أي ق

5.  العمــل علــى تطويــر الأدلــة المتعلقــة بمنــع تضــارب المصــالح بشــكل مســتمر، بحيــث تشــمل جميــع صــور تضــارب المصــالح 
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المباشــر وغــر المباشــر، بمــا يعــزز الشــفافية والنزاهــة ويــؤدي إلى تقليــص فــرص الفســاد.

ــة،  ــة الحكومي ــع الجه ــى موق ــة الموظفــن بحــالات تضــارب المصــالح عل 6.  وضــع نظــام محــاكاة آلي افتراضــي يســاعد في توعي
ــه  ــوب من ــل لتضــارب المصــالح، والإجــراء المطل ــاك محتم ــة اســتبيان للكشــف عــن أي انته ــث يمكــن للموظــف تعبئ بحي

ــه. اتخــاذه لمواجهت

ــم نمــاذج الإفصــاح، وكذلــك توفــر الوســائل الــي تكفــل تيســر  7.  توفــر الإمكانيــات اللازمــة لتوعيــة الموظفــن بآليــات تقدي
عمليــة الإبــاغ للموظفــن عــن حــالات تضــارب المصــالح، ومــن ذلــك اتخــاذ وســائل للتواصــل معهــم والالتــزام بعــدم الكشــف 

عــن شــخصياتهم.

8.  العمــل علــى تعزيــز روح التعــاون فيمــا بــن الموظفــن والإدارة المختصــة في الجهــة الحكوميــة لتقديــم مــا لديهــم مــن معلومــات 
أو مســتندات.

المادة )16(
التزامات الموظف

يخضــع الموظــف لقواعــد والتزامــات مــن أجــل المســاهمة في حمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد في الجهــة الحكوميــة الــي يعمــل 
بهــا، ومــن هــذه القواعــد والالتزامــات علــى ســبيل المثــال لا الحصــر مــا يلــي:

1.  أن يتجنب بكل وسيلة ممكنة تضارب مصلحته الخاصة مع المصلحة العامة.

ــداء  ــل اتخــاذه القــرار أو إب ــة تضــارب مصــالح، قب ــة عــن أي حال ــة الحكومي ــي تحددهــا الجه ــإدارة ال ــةً ل 2.  أن يفصــح كتاب
ــرأي في الواقعــة محــل التضــارب. ال

3.  ألا يشــارك في أي قــرار يؤثــر بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر في ترســية عقــد أو إصــدار قــرار يكــون لــه، أو لأحــد أقاربــه، 
أو لأحــد الأشــخاص وثيقــي الصلــة بــه، مصلحــة فيــه أيــاً كان نــوع هــذه المصلحــة.

4.  أن يتســـم ســـلوك الموظــف بالنزاهـــة والأمانـــة، وأن يتجنـــب اســـتغلال وظيفتـــه لأغــراض شـــخصية، أو تحقيــق مصــالح 
خاصة لنفســـه أو لغيره، أو تكوين علاقات خـــارج نطـــاق العمـــل الرسمي مـــع الجهات المتعاملة في الجهة الحكومية ويجب 
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أن يكـــون ســـلوك الموظــف بعيــدًا عــن الشـــبهات وعــن كل مأخــذ، ومصــدراً للثقـــة والاحــرام.

ــرة  ــدل عليهــا في الحيــاة اليوميــة بعيــداً عــن دائ 5.  أن يمتنــع قــدر الإمــكان عــن اســتخدام لقبــه أو صفتــه الوظيفيــة أو مــا ي
عملــه.

6.  تجنــب الانحيــاز إلى أي اتجاهــات سياســية، أو اجتماعيــة، أو طائفيــة، وعــدم اســتخدام صلاحياتــه النظاميــة )القانونيــة( 
لمصلحــة أي طــرف، علــى حســاب طــرف آخــر.

7.  على الموظف الإلمام بما ورد في هذا الدليل، وبالسياسات المعمول بها في الجهة الحكومية والالتزام بها.

8.  عــدم طلــب أو اشــراط أو قبــول هدايــا أو هبــات أو امتيــازات أو فوائــد لنفســه أو لغــره قــد يكــون لهــا تأثــر مباشــر أو 
غــر مباشــر علــى موضوعيتــه ونزاهتــه وحياديتــه في أداء واجباتــه ومهامــه الوظيفيــة.

9.  الإفصــاح للجهــة الحكوميــة الــي يعمــل لديهــا عــن الهدايــا أو المزايــا الــي عُرضــت عليــه، حتــى وإن لم يقبلهــا، مــع مراعــاة 
مــا ورد في الفقــرة )14( مــن المــادة )14( مــن هــذا الدليــل.

المادة )17(
إدارة تلقي نماذج الإفصاح

تُنشــأ إدارة مختصــة تُعنــى بتلقــي نمــاذج الإفصــاح في الجهــات الحكوميــة، مــع ضمــان أن تضــع هــذه الإدارة نموذجًــا خاصــاً 
بالإفصــاح، يحتــوي بحــد أدنــى علــى البيانــات الآتيــة:

1.  الاسم.

2.  الجنسية.

3.  رقم الهوية الوطنية أو الإقامة.

4.  العنوان.

5.  الوظيفة.
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6.  نوع تضارب المصالح.

7.  تاريخ نشوء تضارب المصالح.

8.  المستفيد من تضارب المصالح.

9.  وصف نوع تضارب المصالح.

المادة )18(
اشتراطات الإفصاح

تعمل دول المجلس، على ما يلي:

ــة مــن حــالات  ــزام الموظــف بالإفصــاح، وفقًــا للأنظمــة )القوانــن( الوطنيــة المعمــول بهــا بــدول المجلــس، عنــد قيــام حال 1.  إل
تضــارب المصــالح.

2.  في حــال عــدم قيــام الموظــف بمــا ورد في الفقــرة الســابقة، يجــوز لأي شــخص تقديــم بلاغًــا بذلــك للجهــة الحكوميــة الــي 
وقــع فيهــا تضــارب المصــالح، أو الجهــة الحكوميــة المعنيــة بمكافحــة الفســاد.

المادة )19(
آلية فحص نماذج الإفصاح

تعمــل دول المجلــس، علــى إلــزام الإدارة المختصــة بفحــص نمــوذج الإفصــاح المقــدم خــال )........( مــن تاريــخ تقديمــه 
إليهــا، ولهــا في حــال تبــن وجــود حالــة مــن حــالات تضــارب المصــالح الفعلــي أو المحتمــل، اتخــاذ أي مــن القــرارات الآتيــة:

1.  إلزام الموظف بالتنحي على الفور.

2.  إزالــة حالــة تضــارب المصــالح خــال ).......( مــن تاريــخ قيامهــا، وعــدم اتخــاذ الموظــف لأي قــرار أو إجــراء يتعلــق 
بالمهمــة محــل التضــارب خــال هــذه الفــرة، في حــال كان تضــارب المصــالح فعليًــا أو محتمــاً.
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المادة )20(
البلاغات المتعلقة بانتهاكات الإفصاح

تعمــل الجهــات الحكوميــة، علــى تخصيــص إدارة لتلقــي مــا قــد يــرد مــن بلاغــات بشــأن أي اســتخدام غــر مشــروع لنمــاذج 
الإفصــاح أو الوثائــق المرفقــة بهــا، قــد تحــدث بعــد الإفصــاح، ويشــرط في البــاغ مــا يلــي:

1.  أن يكــون مكتوبــاً ومذيــاً بتوقيــع واســم مقدمــه وصفتــه وتاريــخ تقديمــه وعنوانــه ووســائل الاتصــال بــه وأرقــام هواتفــه، 
ــم البــاغ مشــافهة علــى أن يحــرر الموظــف المختــص في الجهــة الحكوميــة محضــرًا  ويجــوز للمبلــغ الحضــور بشــخصه وتقدي

بذلــك.

2.  أن يتضمــن توضيحــاً كافيــاً للواقعــة المبلــغ عنهــا وزمــان ومــكان وقوعهــا والمصــدر والكيفيــة والمناســبة الــي جعلتــه يعلــم 
أو يقــف علــى الواقعــة المبلــغ عنهــا وأسمــاء الأشــخاص المتورطــن فيهــا وصفاتهــم، وأي معلومــات أو دلائــل أخــرى تؤيــد 

الواقعة.

3.  أن يرفق الُمبلغ ما يكون تحت يديه من وثائق أو مستندات مؤيدة للواقعة المبلغ عنها، متى توافر له ذلك.

ــه الشــكوى ضــده في أي جهــة حكوميــة أخــرى، ومــا تم  4.  أن يبــن الُمبلــغ صلتــه بالمبلــغ ضــده، ومــا إذا كان قــد ســبق ل
اتخــاذه في هــذا الشــأن.
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الفصل الرابع
أحكام ختامية

المادة )21(
السرية

تعمل دول المجلس على ما يلي:

ــع عليهــا بحكــم وظيفتــه أو  ــي يطل ــزام الموظــف العــام بالحفــاظ علــى المعلومــات الســرية ال 1.  اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لإل
عملــه.

2.  اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لإلــزام الموظــف العــام بالحفــاظ علــى ســامة الوثائــق والمســتندات، والمعلومــات الرسميــة المتعلقــة 
بجهــة عملــه، الــي توضــع تحــت مســؤوليته.

3.  اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لإلــزام العاملــن في الإدارة المختصــة بعــدم الإفشــاء عــن أي معلومــات واردة في نمــوذج الإفصــاح 
لأي جهــة كانــت.

4.  ألا يحــول الالتــزام بالســرية المشــار إليــه في الفقــرة الســابقة مــن هــذه المــادة، بالإخــال بحــق الموظــف في الإفشــاء عنــد وجــود 
تجــاوزات في نمــاذج الإفصــاح حســبما تقتضيــه الأنظمــة )القوانــن( الوطنيــة المعمــول بها بــدول المجلس.

المادة )22(
العقوبات

تعمل دول المجلس على ما يلي:

1.  ألا تحول المساءلة الجنائية التي قد تفرض على من يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في هذا الدليل من ملاحقته تأديبياً.

2.  مــع مراعــاة مــا ورد في الفقــرة )4( مــن المــادة )21( مــن هــذا الدليــل، مســاءلة كل موظــف عــام يعمــل في الإدارة المختصــة، 
يتــورط بإفشــاء أي معلومــة اطلــع عليهــا بســبب وظيفتــه.
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المادة )23(
التعديل

لــدول المجلــس اقــراح تعديــل أي نــص مــن نصــوص هــذا الدليــل مــن خــال تزويــد الأمانــة العامــة بــه، الــي تقــوم بدورهــا 
بإحالتــه للجنــة الخــراء لدراســته والتوصيــة بشــأنه، ويصــدر قــرار في هــذا الشــأن مــن اللجنــة الوزاريــة.

المادة )24(
التفسير

للجنة الخبراء تفسير أي نص من نصوص هذا الدليل.

المادة )25(
الحجية

بالدليل بصفة استرشادية بما لا يتعارض مع الأنظمة )القوانين( الوطنية المعمول بها في دول المجلس.
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 دليل المساعدة القانونية المتبادلة 
واسترداد الموجودات المتعلقة بجرائم الفساد

 بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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المادة )1(
التعريفات

ــض الســياق  ــا لم يقت ــا، م ــام كل منه ــة أم ــي المبين ــل المعان ــا وردت في هــذا الدلي ــة حيثم ــارات الآتي ــاظ والعب يقصــد بالألف
معنــى آخــر:

دليــل المســاعدة القانونيــة المتبادلــة واســرداد الموجــودات المتعلقــة بجرائــم الفســاد لــدول مجلــس  الدليل: 	
العربيــة. الخليــج  لــدول  التعــاون 

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. دول المجلس: 	

اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس. اللجنة الوزارية: 	

لجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس. لجنة الخبراء: 	

الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الأمانة العامة: 	

عائدات الجريمة:	 أي ممتلــكات متأتيــة أو متحققــة، علــى نحــو مباشــر أو غــر مباشــر، نتيجــة لارتــكاب جريمــة 
مــن جرائــم الفســاد، أو أنهــا تمثــل قيمــة ممتلــكات أو مكاســب أخــرى متأتيــة مــن ارتــكاب ذات 

الجــرم.

التجريــد والحرمــان الدائمــان مــن الأمــوال أو متحصــات الجريمــة أو الوســائط بنــاءً علــى حكــم  المصادرة: 	
مختصــة. محكمــة  مــن  صــادر  قضائــي 

الجرائــم المنصــوص عليهــا في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة والاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد، أو تلــك  جرائم الفساد: 	
الوصــف عليهــا. إســباغ هــذا  المجلــس علــى  لــدول  الوطنيــة  القوانــن  تنــص  الــي  الجرائــم 

طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم الفساد. الطلبات: 	

المحكمة المختصة:	 المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الفساد.
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الســلطة المعنيــة بتقديــم وتنفيــذ طلبــات المســاعدة القانونيــة المتعلقــة بجرائــم الفســاد في دول  السلطة المختصة: 	
لمجلــس. ا

الســلطة المعنيــة بإرســال واســتقبال طلبــات المســاعدة القانونيــة في دول المجلــس وإحالتهــا للســلطة  السلطة المركزية: 	
المختصــة.

المادة )2(
الأهداف

يهدف الدليل إلى:

1.  إيجــاد حلــول للتحديــات الرئيســية المتمثلــة في التنقــل الــدولي للمجرمــن، واســتخدامهم وســائل التقنيــة الحديثــة والخدمــات 
المصرفيــة الدوليــة لارتــكاب جريمــة مــن جرائــم الفســاد.

2.  تحقيــق الفاعليــة المطلوبــة للتحقيــق في جرائــم الفســاد عــر الوطنيــة ومقاضــاة مرتكبيهــا، واســتعادة الأصــول المتأتيــة مــن 
ارتــكاب هــذه الجرائــم.

3.  تســهيل عمــل أجهــزة إنفــاذ القانــون المختصــة بمكافحــة الفســاد في دول المجلــس بهــدف تعزيــز التعــاون الــدولي في مكافحــة 
تلــك الجريمــة واقتفــاء أثــر العائــدات المتحصلــة منهــا ومــن الجرائــم ذات الصلــة وحجزهــا.

4.  وضع إطار قانوني فعال لتقديم وطلب المساعدة القانونية المتبادلة في جرائم الفساد.

5.  إنشــاء إطــار مؤسســي فعــال للمســاعدة القانونيــة المتبادلــة في جرائــم الفســاد، عــن طريــق تعيــن ســلطة مركزيــة 
القانونيــة المتبادلــة. لتوفــر وطلــب المســاعدة  المــوارد اللازمــة  متخصصــة، تمتلــك 

6.  تســهيل التعــاون والتنســيق بــن جهــات إنفــاذ قوانــن مكافحــة الفســاد بــدول المجلــس، وفقًــا للأنظمــة )القوانــن( الوطنيــة 
لديهــا، عــن طريــق تيســر الاتصــالات المباشــرة عنــد الاقتضــاء بــن هــذه الجهــات.

7.  السماح بالتبادل الدولي للمعلومات من خلال آليات محددة، وفقًا للأنظمة )القوانين( الوطنية لدول المجلس.
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المادة )3(
نطاق التطبيق

ــم تقديمهــا  ــي يت ــم الفســاد ال ــة المتعلقــة بجرائ ــة المتبادل تســري أحــكام هــذا الدليــل علــى كافــة طلبــات المســاعدة القانوني
فيمــا بــن دول المجلــس، وذلــك بمــا لا يتعــارض مــع الأنظمــة )القوانــن( الوطنيــة المعمــول بهــا بــدول المجلــس، والاتفاقيــات الدوليــة 

ذات الصلــة.

المادة )4(
الإطار القانوني

 تســعى دول المجلــس بمــا لا يتعــارض مــع الأنظمــة )القوانــن( الوطنيــة المعمــول بهــا، علــى تقديــم المســاعدة القانونيــة المتبادلــة 
في جميــع المســائل القانونيــة المتعلقــة بجرائــم الفســاد ويشــمل ذلــك اســرداد الموجــودات بنــاءً علــى آليــات رئيســية منهــا:

1.  الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية.

2.  الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية.

3.  الأنظمة )القوانين( الوطنية.

4.  اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 1995م.

5.  مبدأ المعاملة بالمثل.

المادة )5(
آليات الاستجابة للطلبات

تســعى دول المجلــس بمــا لا يتعــارض مــع الأنظمــة )القوانــن( الوطنيــة المعمــول بهــا، علــى وضــع آليــات للاســتجابة في الوقــت 
المناســب لطلبــات المســاعدة القانونيــة المتبادلــة، ومــن ذلــك مــا يلــي:

ــة المتعلقــة  1.  توفــر معلومــات واضحــة يســهل الوصــول إليهــا فيمــا يتعلــق بالمتطلبــات الإجرائيــة للمســاعدة القانونيــة المتبادل
بجرائــم الفســاد.
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2.  ضمان النقل السريع للطلبات من قبل السلطة المركزية إلى السلطة المختصة.

3.  الحفــاظ علــى خطــوط اتصــال مفتوحــة ومباشــرة بــن الســلطات المركزيــة، وتشــجيع آليــات التعــاون غــر الرسميــة متــى 
أمكــن ذلــك قبــل تقديــم طلــب المســاعدة القانونيــة المتبادلــة.

4.  التعامــل بقــدر مــن المرونــة فيمــا يتعلــق بطريقــة وشــكل تنفيــذ طلبــات المســاعدة القانونيــة المتبادلــة وفقًــا للأنظمــة )القوانــن( 
الوطنيــة للدولتــن مقدمــة ومتلقيــة الطلــب، ومــن ذلــك فصــل الطلبــات متعــددة الأوجــه والســماح بالتقــدم بعــدة طلبــات 

منفصلــة للمســاعدة متــى كان ذلــك أكثــر فاعليــةً.

المادة )6(
نطاق الطلبات

تسعى دول المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة )القوانين( الوطنية المعمول بها، على أن تشمل الطلبات ما يلي:

1.  الحصول على أدلة أو أقوال الأشخاص.

2.  تبليغ المستندات القضائية.

3.  تنفيذ إجراءات التفتيش والحجز والتجميد.

4.  فحص الأشياء وتفقد المواقع.

5.  تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء.

6.  تقديــم أصــول المســتندات والســجلات ذات الصلــة، بمــا فيهــا الســجلات الحكوميــة أو المصرفيــة أو الماليــة أو ســجلات 
الشــركات أو المنشــآت التجاريــة، أو نســخ منهــا.

7.  ملاحقة عائدات جرائم الفساد، وحجز الأموال ومصادرتها.

8.  تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة متلقية الطلب أمام السلطة المختصة.

9.   أي نوع آخر من طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بما لا يتعارض مع الأنظمة )القوانين( الوطنية لدول المجلس. 
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المادة )7(
محتويات الطلبات

تســعى دول المجلــس بمــا لا يتعــارض مــع الأنظمــة )القوانــن( الوطنيــة المعمــول بهــا، علــى أن تتضمــن الطلبــات علــى أكــر 
قــدر ممكــن مــن المعلومــات مــن أجــل تيســر عمليــة التنفيــذ، ومــن ذلــك مــا يلــي:

1.  تحديد السلطة المختصة في الدولة مقدمة الطلب والدولة متلقية الطلب.

2.  وصف الواقعة الجنائية المتعلقة بجرائم الفساد وظروفها وملابساتها.

3.  تحديــد الغــرض مــن الطلــب، ووصــف نــوع المســاعدة المطلوبــة والتدابــر الــازم اتخاذهــا وجميــع المتطلبــات الــي ترغــب 
الدولــة مقدمــة الطلــب تلبيتهــا. 

4.  تقديــم الأمــر القضائــي أو الحكــم الصــادر مــن المحكمــة المختصــة في الدولــة مقدمــة الطلــب، والأســانيد النظاميــة )القانونيــة( 
المعتمــد عليهــا في تقديــم الطلــب والــي تنطبــق علــى الأفعــال والوقائــع محــل الطلــب.

5.  أن يتضمــن الطلــب وصفــاً دقيقــاً للإجــراءات أو التدابــر أو التحقيقــات المطلــوب القيــام بهــا كتفتيــش مــكان أو اقتفــاء 
أثــر الأمــوال أو حجزهــا أو ضبطهــا.

6.  أي معلومات تتعلق بما للغير من حسني النية من حقوق في المتحصلات أو الأموال موضوع الجريمة أو وسائطها.

7.  بيــان المعلومــات الكاملــة للشــخص الطبيعــي أو الشــخص الاعتبــاري ـــــ علــى ســبيل المثــال لا الحصــر ـــــ )الهويــة، 
والأوصــاف، ومحــل الإقامــة، والجنســية، والاســم  التجــاري، وبيانــات التواصــل، والمقــر القانونــي، والممثــل القانونــي 

وعنوانــه( المعــي بالطلــب، وتحديــد صفتــه في الجريمــة محــل الطلــب، أو المتصــل أي منهمــا بعائداتهــا الإجراميــة.

8.  تقديــم أكــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات الدقيقــة حــول الأمــوال المســتهدفة كالنــوع والمبلــغ والموقــع، مــع تحديــد أصحــاب 
ــم مــا يتوافــر عنهــم مــن معلومــات علــى ســبيل المثــال رقــم الحســاب المصــرفي، أو حســاب الأوراق  تلــك الأمــوال وتقدي

ــة ... إلخ. ــار أو المركب ــم العق ــة أو رق المالي

9.  أي معلومات لازمة لتحديد وتعقب الأموال ومتحصلات الجريمة والوسائط المعنية المستخدمة أو المراد استخدامها.
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10.  أسباب وتفاصيل أي إجراء آخر قد ترغب الدولة مقدمة الطلب في اتباعه.

11.  تحديد المهلة الزمنية اللازمة للاستجابة للطلب.

12.  أي معلومات أخرى لازمة لتنفيذ أو تسهيل تنفيذ الطلبات بشكل صحيح.

13.  أن تكــون جميــع الطلبــات والمســتندات ذات الصلــة مكتوبــة باللغــة العربيــة، أو بــأي لغــة أخــرى بشــرط أن تكــون مصحوبــة 
بترجمــة معتمــدة إلى اللغــة العربية.

ــض  ــر مســتوفية لبع ــت غ ــى وإن كان ــا حت ــة تنفيذه ــة إمكاني ــا لمعرف ــي تتلقه ــات ال ــة الطلب 14.  للســلطة المختصــة مراجع
ــل. المعلومــات الــواردة في هــذا الدلي

المادة )8(
محتويات الطلبات المتعلقة بإصدار حكم قضائي بالمصادرة أو أمر قضائي بإنفاذ تدابير مؤقتة

تســعى دول المجلــس بمــا لا يتعــارض مــع الأنظمــة )القوانــن( الوطنيــة المعمــول بهــا، علــى أن تتضمــن الطلبــات في حــال كانــت 
متعلقــة بإصــدار حكــم قضائــي بالمصــادرة أو أمــر قضائــي بإنفــاذ تدابــر مؤقتــة عــدة أمــور إلى جانــب مــا ورد في المــادة )7( 

مــن هــذا الدليــل علــى النحــو الآتــي:

ــي  ــر قضائ ــي بالمصــادرة أو أم ــن إصــدار حكــم قضائ ــة م ــات القضائي ــة لتتمكــن الجه ــع والحجــج ذات الصل ــان بالوقائ 1.  بي
ــة. ــر المؤقت بالتداب

2.  نســخة مصدقــة مــن الحكــم القضائــي الصــادر بالمصــادرة أو الأمــر القضائــي بالتدابــر المؤقتــة وبيــان الأســباب الــي دعــت 
إلى إصــداره إن لم يتضمنهــا الأمــر ذاتــه.

ــل  ــذ وغــر قاب ــة واجــب التنفي ــر المؤقت ــي بالتداب ــر القضائ ــي الصــادر بالمصــادرة أو الأم ــة تثبــت أن الحكــم القضائ 3.  وثيق
ــق الاســتئناف العــادي. للطعــن بطري

4.  وصــف للأمــوال الــي يرســل الطلــب بشــأنها وتقديــرٌ لقيمتهــا، ومــكان وجودهــا المحتمــل ومعلومــات عــن أي شــخص قــد 
يحتفــظ بهــا أو تكــون بحوزتــه.
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5.  بيان بالمدى الذي يراد بلوغه في إنفاذ الأمر.

6.  بيان بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة مقدمة الطلب لحماية الأشخاص حسنِ النية.

المادة )9(
محتويات الطلبات المتعلقة بتوفير سجلات أو وثائق أو معلومات

ــات في حــال  ــن الطلب ــى أن تتضم ــول بهــا، عل ــة المعم ــن( الوطني ــة )القوان ــع الأنظم ــارض م ــا لا يتع ــس بم تســعى دول المجل
كانــت متعلقــة بتوفــر الســجلات أو الوثائــق أو المعلومــات عــدة أمــور إلى جانــب مــا ورد في المــادة )7( مــن هــذا الدليــل علــى 

النحــو الآتــي:

1.  وصــف مفصــل للوثائــق والســجلات أو الأدلــة المطلــوب توفيرهــا وعلاقتهــا بالتحقيــق أو الملاحقــة أو الإجــراءات في الدولــة 
مقدمــة الطلب.

ــه مــا  ــة الشــخص المســؤول عنهــا أو مــن يملكهــا أو مــن هــي بحوزت ــة، وهوي ــق أو الســجلات، أو الأدل 2.  مــكان تلــك الوثائ
أمكــن ذلــك.

3.  توضيح الأسباب الداعية لطلب الحصول على أصول تلك المستندات والوثائق أو المعلومات أو الأدلة ذات الصلة.

ــات أو الســجلات الإلكترونيــة مــن مخاطــر الحــذف أو التلــف أو التلاعــب إذا  4.  جهــاز تخزيــن آمــن للمحافظــة علــى البيان
كان الطلــب يتعلــق بمســتندات إلكترونيــة.

المادة )10(
محتويات الطلبات المتعلقة بتسلم الأوراق القضائية أو أوامر الاستدعاء

تســعى دول المجلــس بمــا لا يتعــارض مــع الأنظمــة )القوانــن( الوطنيــة المعمــول بهــا، علــى أن تتضمــن الطلبــات في حــال كانــت 
متعلقــة بتســليم ورقــة أو وثيقــة قضائيــة أو أمــر اســتدعاء عــدة أمــور إلى جانــب مــا ورد في المــادة )7( مــن هــذا الدليــل علــى 

النحــو الآتــي:

1.  الاسم الكامل للشخص المطلوب إبلاغه بالورقة أو الوثيقة القضائية، وجنسيته وعنوانه.
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2.  وصف للتهمة الموجهة ضده، بحال كان الشخص متهماً بجريمة فساد.

المادة )11(
صون السرية

تســعى دول المجلــس بمــا لا يتعــارض مــع الأنظمــة )القوانــن( الوطنيــة المعمــول بهــا، عنــد تقديــم أو تلقــي الطلبــات، علــى 
حمايــة وصــون الســرية مــع مراعــاة مــا يلــي:

1.  يجــب علــى الدولــة متلقيــة الطلــب المحافظــة علــى ســرية طلــب المســاعدة، ومحتوياتــه والمســتندات ذات الصلــة، بمــا يتفــق 
ــة الحيــاة الخاصــة والمعطيــات الشــخصية، وفي حــال تبــادل المعلومــات يتعــن علــى  مــع التزامــات كل طــرف بشــأن حماي
ــة مقدمــة الطلــب علــى  ــة متلقيــة الطلــب أن تتأكــد مــن قــدرة الســلطات المختصــة في الدول الســلطة المختصــة في الدول
ضمــان ســرية المعلومــات المتبادلــة، وأن تحمــي المعلومــات الــي تحصلــت عليهــا وفقًــا لإجــراءات واضحــة وبنفــس الطريقــة 

الــي تحمــي بهــا المعلومــات المشــابهة الــواردة مــن مصــادر وطنيــة.

2.  عنــد عــدم إمكانيــة تنفيــذ الطلــب دون الإخــال بشــرط الســرية، فــإنّ علــى الدولــة متلقيــة الطلــب إبــاغ الدولــة مقدمــة 
الطلــب بذلــك، وعليــه تقــرر الدولــة مقدمــة الطلــب مــا إذا كان ينبغــي اســتكمال تنفيــذ الطلــب مــن عدمــه.

ــب في  ــة الطل ــة متلقي ــن الدول ــا م ــت عليه ــي تحصّل ــات ال ــب المعلوم ــة الطل ــة مقدم 3.  	تســتخدم الســلطة المختصــة في الدول
الغــرض الــذي قدمــت تلــك المعلومــات مــن أجلــه، مــا لم تكــن قــد تحصلــت علــى موافقــة مكتوبــة مســبقة مــن الســلطة 
ــن عليهــا أن تفيــد  ــة متلقيــة الطلــب الــي وفــرت لهــا المعلومــات لاســتخدامها لأغــراض أخــرى، ويتعيّ المختصــة في الدول
الســلطة المختصــة في الدولــة متلقيــة الطلــب في الوقــت المناســب بشــأن اســتخدام المعلومــات الــي حصلــت عليهــا والآثــار 

المترتبــة علــى ذلــك.

المادة )12(
رفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم الفساد

يجوز لدول المجلس وبما لا يتعارض مع الأنظمة )القوانين( الوطنية المعمول بها، رفض قبول الطلبات في الحالات الآتية:

1.  إذا لم يكن صادرًا عن سلطة مختصة في الدولة مقدمة الطلب.
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2.  إذا لم يُرسل وفقًا لأحكام هذا الدليل.

ــن  3.  إذا احتــوى علــى طلبــات غــر قابلــة للتنفيــذ وفقًــا للأنظمــة )القوانــن( المعمــول بهــا في الدولــة متلقيــة الطلــب أو تضمّ
مخالفــة جوهريــة لشــروط تقديــم طلبــات المســاعدة القانونيــة المتبادلــة المتعلقــة بجرائــم الفســاد الــواردة في هــذا الدليــل.

4.  إذا كان تنفيــذه يتعــارض مــع الأنظمــة )القوانــن( الوطنيــة المعمــول بهــا بــدول المجلــس في الدولــة متلقيــة الطلــب، أو كان مــن 
شــأن تنفيــذه المســاس بســيادة الدولــة أو أمنهــا، أو مصالحهــا الأساســية الأخــرى. 

ــوب إصــداره لا  ــر المطل ــب المســاعدة أو الإجــراء أو الأم ــأن طل ــاد ب ــو للاعتق ــة تدع ــاك أســباب جوهري ــت هن 5.  إذا كان
ــه السياســية أو جنســه. ــه أو آرائ ــه أو جنســيته أو عرق ــي إلا بســبب ديانت يســتهدف الشــخص المع

6.  إذا كان غــر ممكــن إصــدار أمــر باتخــاذ الإجــراءات المطلوبــة أو تنفيذهــا بســبب قواعــد التقــادم المطبقــة وفقــاً لأنظمــة 
)قوانــن( الدولــة متلقيــة الطلــب أو الدولــة مقدمــة الطلــب.

7.  إذا كانــت الجريمــة الــي يتعلــق بهــا الطلــب تمثــل موضــوع جريمــة فســاد ســبق الفصــل فيهــا بحكــم قضائــي نهائــي بــات في 
الدولــة متلقيــة الطلــب.

ــات الكافيــة فيمــا يتعلــق  ــة مقدمــة الطلــب قــد جــرى في ظــروف لم تتوفــر فيهــا الضمان 8.  إذا كان إصــدار القــرار في الدول
بحقــوق المتهــم.

9.  إذا كانــت المســاعدة تقتضــي مــن الدولــة متلقيــة الطلــب أن تقــدم المســاعدة الــي لا تنطــوي علــى إجــراء قســري، وكان 
الفعــل محــل الطلــب لا يُشــكل جريمــة وفقــاً لقانونهــا )نظامهــا( الوطــي، وذلــك مــا لم يوافــق المتهــم صراحــة علــى تنفيــذ 

الإجــراءات الــواردة بطلــب المســاعدة.

10.  إذا قــررت الدولــة متلقيــة الطلــب عــدم تنفيــذ الطلــب كليــاً أو جزئيــاً، أو تأجيــل تنفيــذه فإنهــا تقــوم بإخطــار الدولــة 
مقدمــة الطلــب علــى الفــور بذلــك مــع بيــان الأســباب.
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المادة )13(
موانع رفض الطلبات

ــة متلقيــة الطلــب  ــن( الوطنيــة المعمــول بهــا، علــى ألا تقــوم الدول تســعى دول المجلــس بمــا لا يتعــارض مــع الأنظمــة )القوان
برفــض الطلبــات في الأحــوال الآتيــة:

1.  إذا كانت متعلقة بمسائل ضريبية.

ــة متلقيــة الطلــب تُلــزم المؤسســات الماليــة أو مؤسســات الأعمــال والمهــن  2.  إذا كانــت الأنظمــة )القوانــن( الوطنيــة في الدول
الماليــة غــر المحــددة بالحفــاظ علــى الســرية المصرفيــة للمعلومــات والخصوصيــة.

3.  اختــاف طبيعــة أو وضــع الســلطة المختصــة في الدولــة مقدمــة الطلــب عــن طبيعــة أو وضــع الســلطة المختصــة في الدولــة 
متلقيــة الطلب.

كمــا أنــه قبــل رفــض الطلــب أو تأجيلــه، تنظــر الدولــة متلقيــة الطلــب بالتشــاور مــع الدولــة الطالبــة لتقديــم المســاعدة رهنــاً 
ببعــض الشــروط، وعلــى الدولــة متلقيــة الطلــب إخطــار الدولــة مقدمــة الطلــب بأســباب الرفــض ومبرراتــه.

المادة )14(
تأجيل الاستجابة للطلبات

ــة المعمــول بهــا، تأجيــل الاســتجابة للطلبــات إذا كان  ــن( الوطني ــدول المجلــس بمــا لا يتعــارض مــع الأنظمــة )القوان يجــوز ل
هنــاك تحريــات أو تحقيقــات أو إجــراءات قيــد الإجــراء أو التنفيــذ، وكان الطلــب يُعيــق تلــك التحريــات أو التحقيقــات، حتــى 

الانتهــاء منهــا أو مــن المحاكمــة.

المادة )15(
قبول الطلبات شفهياً

تســعى دول المجلــس بمــا لا يتعــارض مــع الأنظمــة )القوانــن( الوطنيــة المعمــول بهــا، إلى قبــول الطلبــات شــفهياً والســر في 
اتحــاذ الإجــراءات الــي تســتدعيها الضــرورة، وذلــك في الحــالات العاجلــة، علــى أن يتــم تقديــم الطلــب الرسمــي بشــكل مكتــوب 

مســتوفياً الشــروط المحــددة في هــذا الدليــل خــال عشــرة أيــام مــن تاريــخ تقديــم الطلــب الشــفهي.
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المادة )16(
تنفيذ الطلبات

تسعى دول المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة )القوانين( الوطنية المعمول بها، على تنفيذ الطلبات وفقاً لما يلي:

ــة مــن الجهــات المقدمــة  ــق أو الأدل ــة متلقيــة الطلــب، بمــا في ذلــك توفــر المعلومــات أو الوثائ 1.  بالطريقــة الــي تحددهــا الدول
للتقاريــر أو أي شــخص آخــر، والتحقــق منهــا وحجزهــا، والــي قــد تشــمل الســجلات الماليــة، والاســتماع إلى إفــادات 

الشــهود وكافــة إجــراءات التحقيــق ومتطلباتــه.

2.  تقديــم المســاعدة القانونيــة المطلوبــة إذا كان الطلــب مرتبــط بمســألة جنائيــة لم يــرد في الفقــرة الســابقة، ولكنــه مشــمول في 
النظــام )القانــون( الوطــي في الدولــة متلقيــة الطلــب.

3.  لا تعتــر ازدواجيــة التجريــم شــرطًا لتقديــم طلــب المســاعدة القانونيــة المتبادلــة المتعلقــة بجرائــم الفســاد عندمــا لا تشــتمل 
تلــك الطلبــات علــى إجــراءات قســرية، وفي حــال اشــتمل الطلــب علــى تنفيــذ إجــراءات قســرية فــإنّ شــرط ازدواجيــة 
التجريــم يعتــر متحققًــا إذا جرمــت الدولتــان نفــس الســلوك الــذي تتكــون منــه الجريمــة بغــض النظــر عــن نوعهــا أو وصفهــا 

أو فئتهــا.

المادة )17(
الحصول على شهادة الأشخاص

تســعى دول المجلــس بمــا لا يتعــارض مــع الأنظمــة )القوانــن( الوطنيــة المعمــول بهــا، علــى أخــذ شــهادة الأشــخاص المشــفوعة 
بحلــف اليمــن، وإلزامهــم بموجــب أمــر قضائــي بتقديــم الأدلــة أو جمعهــا، حــال توافرهــا، لإحالتهــا إلى الدولــة مقدمــة الطلــب، 
والســماح للأطــراف في الإجــراءات القضائيــة ذات الصلــة في الدولــة مقدمــة الطلــب، ولممثليهــم القانونيــن، وممثلــي الدولــة مقدمــة 

الطلــب حضــور الإجــراءات والجلســات في الدولــة متلقيــة الطلــب.

المادة )18(
الإدلاء بشهادة شخص غير متواجد في الدولة مقدمة الطلب

تســعى دول المجلــس بمــا لا يتعــارض مــع الأنظمــة )القوانــن( الوطنيــة المعمــول بهــا، في حــال طلــب الإدلاء بشــهادة شــخص 
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ــة متلقيــة الطلــب عقــد جلســة الإدلاء بالشــهادة باســتخدام  ــة مقدمــة الطلــب، علــى أن يكــون للدول تعــذّر وجــوده في الدول
وســائل التقنيــة الحديثــة.

المادة )19(
حالات رفض الإدلاء بالشهادة

تســعى دول المجلــس بمــا لا يتعــارض مــع الأنظمــة )القوانــن( الوطنيــة المعمــول بهــا، علــى أن تســمح للشــخص المطالــب بأخــذ 
شــهادته في الدولــة متلقيــة الطلــب أن يرفــض الإدلاء بالشــهادة في أي مــن الحالتــن الآتيتــن:

1.  إذا كان قانون الدولة مقدمة الطلب يسمح للشخص برفض الإدلاء بشهادته.

2. إذا كان قانون الدولة متلقية الطلب يسمح للشخص برفض الإدلاء بشهادته.

المادة )20(
تسهيل الحصول على شهادات الأشخاص

ــى شــهادة  ــى تســهيل الحصــول عل ــة المعمــول بهــا، عل ــن( الوطني ــع الأنظمــة )القوان تســعى دول المجلــس بمــا لا يتعــارض م
ــي: ــا يل ــاً لم ــب وفق ــة الطل ــة مقدم ــا في الدول ــات حضوريً الأشــخاص أو المســاعدة في التحقيق

1.  للدولــة مقدمــة الطلــب طلــب حضــور شــخص مــن الدولــة متلقيــة الطلــب كشــاهد أو خبــر للمســاعدة في التحقيقــات، 
علــى أن تتحمــل الدولــة مقدمــة الطلــب جميــع تكاليــف ونفقــات الســفر والمعيشــة خــال فــرة الحضــور.

ــة متلقيــة الطلــب وحســب نظامهــا )قانونهــا( الوطــي، أن تطلــب نقــل شــخص  ــة مقدمــة الطلــب، وبموافقــة الدول 2.  للدول
محتجــز في الدولــة متلقيــة الطلــب وبشــكل مؤقــت إلى الدولــة مقدمــة الطلــب لــإدلاء بشــهادته، علــى أن تتحمــل الدولــة 

مقدمــة الطلــب تكاليــف النقــل والحجــز خــال فــرة الإدلاء بالشــهادة.

3.  عنــد نقــل شــخص مــن الدولــة متلقيــة الطلــب إلى الدولــة مقدمــة الطلــب، لا يجــوز احتجــازه أو ملاحقتــه قضائيًــا فيمــا 
يتعلــق بــأي تقصــر أو فعــل ســابق، أو أي إدانــة ســابقة، وينتهــي ضمــان عــدم التعــرض للشــخص متــى بقــي بمحــض إرادتــه 
واختيــاره في الدولــة مقدمــة الطلــب بعــد أن أتيحــت لــه فرصــة المغــادرة خــال مــدة )خمســة عشــر( يومًــا متصلــة اعتبــارًا 
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مــن تاريــخ إبلاغــه رسميًــا بــأن وجــوده لم يعــد لازمًــا للســلطات القضائيــة، أو متــى عــاد إلى الدولــة مقدمــة الطلــب بمحــض 
إرادتــه واختيــاره بعــد أن يكــون قــد غادرهــا.

4.  في حــال طلــب أخــذ أقــوال أو إفــادة أي شــخص غــر مســتعد للمثــول طوعــاً أمــام الســلطة المختصــة في الدولــة متلقيــة 
الطلــب، فمــن الممكــن إلزامــه بفعــل ذلــك بموجــب أمــر يتــم إصــداره بمــا يتماشــى مــع الأنظمــة )القوانــن( المعمــول بهــا بــدول 
المجلــس، ولا يجــوز بــأي حــال إلــزام ذلــك الشــخص بــالإدلاء بشــهادته، دون موافقتــه، في أي موضــوع غــر متصــل بموضــوع 

الطلــب المقــدم مــن الدولــة مقدمــة الطلــب.

المادة )21(
التفتيش والحجز والمصادرة

تســعى دول المجلــس بمــا لا يتعــارض مــع الأنظمــة )القوانــن( الوطنيــة المعمــول بهــا، علــى ضبــط إجــراءات التفتيــش والحجــز 
والمصــادرة، وإقــرار مــا يلــزم مــن القواعــد لضمــان عــدم وقــوع أي انتهــاكات لحقــوق الأفــراد، وعليهــا في هــذا الســياق القيــام 

بمــا يلــي:

ــون( الوطــي بــدول المجلــس، ويتــم التحفــظ علــى أي مــواد وتســليمها إلى  1.  تنفيــذ طلبــات التفتيــش حســب النظــام )القان
ــة حقــوق الغــر مــن حســنِّ النيــة. ــة مقدمــة الطلــب لأغــراض تحقيقيــة أو للمحاكمــة، شــريطة حماي الدول

2.  أن تصــدر الســلطة المختصــة في الدولــة متلقيــة الطلــب أمــراً أو قــراراً للجهــات المعنيــة بالتنفيــذ بحجــز الأمــوال الــي يــرد 
بشــأنها طلــب مســاعدة قانونيــة يســتند إلى أمــر أو قــرار صــادر مــن محكمــة أو ســلطة مختصــة في الدولــة مقدمــة الطلــب، 
علــى ألا تتجــاوز في جميــع الأحــوال مــدة الحجــز )30( يومــاً وإذا اقتضــى الأمــر تمديــد الفــرة فيكــون ذلــك بأمــر قضائــي 

مــن المحكمــة المختصــة مــع عــدم الإضــرار بالأشــخاص حســنِّ النيــة.

3.  تنفــذ الدولــة متلقيــة الطلــب الأحــكام النهائيــة والأوامــر القضائيــة الصــادرة مــن المحكمــة المختصــة في الدولــة مقدمــة الطلــب 
بمصــادرة الأمــوال وفقــاً للأنظمــة )القوانــن( المعمــول بهــا في الدولــة   متلقيــة الطلــب.
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المادة )22(
إدارة العائدات الجرمية

تســعى دول المجلــس بمــا لا يتعــارض مــع الأنظمــة )القوانــن( الوطنيــة المعمــول بهــا، علــى إقــرار القواعــد والآليــات الكفيلــة 
بتحقيــق أقصــى درجــات الكفــاءة في إدارة العائــدات الجرميــة، ولهــا في هــذا الســياق اتخــاذ مــا يلــي:

ــتهدفة بغيــة اتخــاذ قــرار فيمــا إذا كان ينبغــي تجميدهــا أو حجزهــا، وتحديــد خيــار  1.  إجــراء تقييــم للموجــودات المســــــ
الإنفــاذ الأمثــل في هــذا الصــــــدد قبــل اتخــاذ أي إجــراء بتجميــد الموجــودات أو حجزهــا. 

ــون( الوطــي بــدول المجلــس في الســماح ببيــع الموجــودات قبــل صــدور القــرار النهائــي  2.  النظــر وفقًــا لأحــكام النظــام )القان
بشــأنها، وخصـــوصـًــــا عندمــا تكــون الموجــودات قابلــةً للتلــف أو للتناقــص الســـــريع في قيمتهــا، أو عندمــا يكــون 

ــا. ــا بالنســبة لقيمته ــا أو مكلفً ــا مفرطً ــاظ بهــا، عبئً الاحتف

3.  النظــر في مــدى مناســبة اتخــاذ بعــض التدابــر المؤقتــة، مثــل إبقــاء الموجــودات في حيــازة المالــك أو الحائــز، رهنًــا بالقيــود 
أو الشــروط المفروضــة علــى اســتخدامها.

4.  النظــر في اعتمــاد آليــات للســـــــماح بإتــاف الموجــودات غــر المأمونــة أو غــر القانونيــة أو الخطــرة، أو الموجــودات عديمــة 
القيمــة التجاريــة، وذلــك بعــد تجميدهــا أو حجزهــا.

5.  توفــر الحمايــة للطــرف حســـــــن النيــة أثنــاء تنفيــذ التدابــر المؤقتــة، مــع منحــه فرصــة الاعــراض علــى التدابــر المؤقتــة 
أمــام الســلطة القضائيــة المختصــة. 

6.  أن تأخــذ في الاعتبــار حجــم الموجــودات الــي يجــري تجميدهــا أو حجزهــا أو مصادرتهــا، بهــدف وضـــــع أكثــر الترتيبــات 
ــات المؤسســية لإدارة الموجــودات  ــت في الترتيب ــد الب ــس عن ــدول المجل ــون( الوطــي ب ــا للنظــام )القان ــة وفقً ــاءة وفعالي كف

المجمــدة والمحجــوزة والمصــادرة.

7.  إيجاد نُظم مركزية لتســــــجيل الموجودات وقواعد بيانات مركزية في جميع مراحل عملية إدارة الموجودات.
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المادة )23(
التصرف في العائدات الجرمية

تســعى دول المجلــس بمــا لا يتعــارض مــع الأنظمــة )القوانــن( الوطنيــة المعمــول بهــا، إذا أدت الطلبــات بطريقــة مباشــرة أو 
غــر مباشــرة إلى مصــادرة أمــوال، أن يكــون للدولــة متلقيــة الطلــب أن تقــرر تقاســم تلــك الأمــوال مــع الدولــة مقدمــة الطلــب أو 
إعادتهــا إليهــا حســب كل حالــة علــى حــدة وفقــاً لمــا تقــرره الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة بهــذا الشــأن، وفي جميــع الأحــوال 

يجــب مراعــاة حقــوق الأشــخاص حســنِّ النيــة.

المادة )24(
التكاليف

تســعى دول المجلــس بمــا لا يتعــارض مــع الأنظمــة )القوانــن( الوطنيــة المعمــول بهــا، علــى ألا تتقاضــى الدولــة متلقيــة الطلــب 
أي رســوم أو مصروفــات علــى مــا تقدمــه مــن مســاعدة قانونيــة للدولــة مقدمــة الطلــب، وأن تتحمــل التكاليــف العاديــة لتنفيــذ 
الطلــب، مــا لم يقــرر الطرفــان خــاف ذلــك، وإذا كانــت تنفيــذ الطلــب يحتــاج إلى نفقــات كبــرة أو اســتثنائية، يتــم التشــاور 
بــن الطرفــن للاتفــاق حــول الشــروط والأحــكام الــي ســيتم تنفيــذ الطلــب بموجبهــا، وآليــة تحمــل تلــك التكاليــف والنفقــات.

المادة )25(
أحكام ختامية

1.  يكــون للتدابــر الــي تتخذهــا الدولــة مقدمــة الطلــب بموجــب المســاعدة القانونيــة الأثــر القانونــي نفســه كمــا لــو أنهــا صــدرت 
مــن الســلطة المختصــة في الدولــة متلقيــة الطلب.

2.  تعطــي الســلطة المختصــة في الدولــة متلقيــة الطلــب الأولويــة لتنفيــذ طلبــات المســاعدة القانونيــة المتبادلــة المتعلقــة بجرائــم 
الفســاد بنــاءً علــى خطــورة الجريمــة، وقيمــة الأصــول المعنيــة، ودرجــة المصلحــة العامــة في القضيــة.

3.  لا تخــل أحــكام هــذا الدليــل بــأي التزامــات تم التعهــد بهــا بموجــب أي اتفاقيــات أو معاهــدات ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف 
تتعلــق بالمســاعدة القانونيــة في المســائل الجنائيــة بطريقــة كاملــة أو جزئيــة.
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المادة )26(
التعديل

لــدول المجلــس اقــراح تعديــل أي نــص مــن نصــوص هــذا الدليــل مــن خــال تزويــد الأمانــة العامــة بــه، الــي تقــوم بدورهــا 
بإحالتــه للجنــة الخــراء لدراســته والتوصيــة بشــأنه، ويصــدر قــرار في هــذا الشــأن مــن اللجنــة الوزاريــة.

المادة )27(
التفسير

للجنة الخبراء تفسير أي نص من نصوص هذا الدليل.

المادة )28(
الحجية

يعمل بهذا الدليل بصفة استرشادية بما لا يتعارض مع الأنظمة )القوانين( الوطنية المعمول بها في دول المجلس.
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 دليل تلقي وبحث بلاغات وشكاوى الفساد المالي والإداري 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

دليل تلقي وبحث بلاغات وشكاوى الفساد المالي والإداري 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
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المادة )1(
التعريفات

ــض الســياق  ــا لم يقت ــا، م ــام كل منه ــة أم ــي المبين ــل المعان ــا وردت في هــذا الدلي ــة حيثم ــارات الآتي ــاظ والعب يقصــد بالألف
معنــى آخــر:

ــدول  ــاون ل ــس التع ــدول مجل ــالي والإداري ب ــي وبحــث بلاغــات وشــكاوى الفســاد الم ــل تلق دلي الدليل: 	
العربيــة. الخليــج 

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. دول المجلس: 	

اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس. اللجنة الوزارية: 	

لجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس. لجنة الخبراء: 	

الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الأمانة العامة: 	

البلاغ أو الشكوى:	 الإعــام أو الإخبــار عــن حــالات الفســاد أو المخالفــات الإداريــة أو قصــور الخدمــات أو غيرهــا 
الــي تدخــل في اختصــاص الجهــات الخاضعــة للرقابــة، الــي يتقــدم بهــا الأشــخاص الطبيعيــن أو 
الشــخصيات الاعتباريــة إلى الجهــات المختصــة عــر وســائل تقديــم البلاغــات أو الشــكاوى وفقًــا 

لأحــكام هــذا الدليــل.

الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس الجهات المختصة: 	

هــي الجهــات الــي تخضــع لرقابــة الجهــات المختصــة بــدول المجلــس وفــق الأنظمــة )القوانــن( الوطنيــة  الجهات الخاضعة للرقابة: 	
المعمــول بهــا.

ــات أو  ــي البلاغ ــة بتلق ــات المختصــة المعني ــة في الجه ــات أو الشــكاوى: الوحــدة التنظيمي ــي البلاغ ــة بتلق ــة المعني الوحــدة الإداري
الشــكاوى وفرزهــا وتصنيفهــا والتأكــد مــن اســتيفائها للشــروط، وإحالتهــا للوحــدة التنظيميــة المعنيــة 
بدراســة البلاغــات أو الشــكاوى والتواصــل مــع مقــدم البــاغ أو الشــكوى حيثمــا تطلــب الأمــر.
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الوحــدة الإداريــة المعنيــة بدراســة البلاغــات أو الشــكاوى:  الوحــدة التنظيميــة في الجهــات المختصــة المعنيــة بدراســة وبحــث 
وفحــص البلاغــات أو الشــكاوى والتوصيــة بشــأنها.

سجل يتم فيه إدراج البلاغات أو الشكاوى وتحديثها بهدف المتابعة لأية مستجدات. قاعدة البيانات: 	

المادة )2(
أهداف الدليل

1.  الإســهام في تعزيــز الثقــة وتســهيل التواصــل مــع كافــة أفــراد المجتمــع مــن خــال إتاحــة عــدة قنــوات لاســتقبال البلاغــات أو 
الشــكاوى للمســاهمة في القضــاء علــى الفســاد المــالي والإداري.

2.  تنظيم وتطوير إجراءات تلقي وبحث البلاغات أو الشكاوى لدى الجهات المختصة بدول المجلس. 

3.  المضي قدمًا نحو توحيد إجراءات استقبال وبحث البلاغات أو الشكاوى الواردة للجهات المختصة في دول المجلس.
المادة )3(

نطاق التطبيق
تســري أحــكام هــذا الدليــل علــى الجهــات المختصــة في دول المجلــس، ابتــداءً مــن تلقــي البلاغــات أو الشــكاوى وحتــى 

الانتهــاء مــن دراســتها وبحثهــا وإعــداد التقريــر النهائــي والتوصيــات اللازمــة بشــأنها.

المادة )4(
الرصد

تســعى الجهــات المختصــة إلى إنشــاء وحــدة مختصــة برصــد مــا ينشــر في وســائل الإعــام ومواقــع التواصــل الاجتماعــي أو 
مــا يتــم تداولــه مــن معلومــات تتعلــق بشــبهه فســاد مــالي أو إداري، أو مخالفــة إداريــة أو قصــور في الخدمــات.

المادة )5(
حماية حقوق مقدمي البلاغات أو الشكاوى

تعمل الجهات المختصة على حفظ وحماية حقوق مقدمي البلاغات أو الشكاوى، أخذًا في الاعتبار ما يلي:
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غ إلا بموافقته الخطية.
ِّ
1.  عدم الإفصاح عن اسم الُمبل

ــاء وبعــد  ــات المختصــة أو تحوزهــا أثن ــا الجه ــع عليه ل ــي تطَّ ــات والمســتندات، ال ــات والبيان ــى ســرية المعلوم ــاظ عل 2.  الحف
ــاغ أو الشــكوى. مراحــل دراســة وفحــص الب

3.  عدم الإفصاح عن أية معلومات تتعلق بالبلاغ أو الشكوى ما لم تكن هناك دواعٍ نظامية )قانونية( للقيام بذلك.

4.   عــدم اســتعمال أيــة معلومــات تتعلــق بمقــدم البــاغ أو الشــكوى، يتــم الحصــول عليهــا أثنــاء أو بعــد دراســة وفحــص البــاغ 
أو الشــكوى للحصــول علــى مكاســب شــخصية.

5.  عدم إطْلاع غير ذوي الاختصاص على النتائج والتوصيات بشأن البلاغات أو الشكاوى.

6.  إخطار مقدم البلاغ أو الشكوى إذا تعلق الأمر بحق من حقوقه الخاصة متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.

ــا ومــن هــم في حكــم  ــواردة في هــذه المــادة علــى كل مــن الشــهود والخــراء والضحاي وتســري أحــكام البنــود )1،2،3،4،5( ال
المبلغــن.
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الفصل الثاني
استلام البلاغات أو الشكاوى

المادة )6(
تلقي البلاغات أو الشكاوى

ــي تدخــل في نطــاق  ــع الفســاد المــالي والإداري ال تعمــل الجهــات المختصــة علــى أن تتلقــى البلاغــات والشــكاوى في وقائ
اختصاصهــا، لترســيخ مبــدأ الشــراكة والتواصــل مــع أفــراد المجتمــع مــن خــال اعتمــاد عــدة وســائل لاســتقبال البلاغــات أو 

الشــكاوى علــى النحــو الآتــي:

1.  الموقع الإلكتروني الرسمي للجهة المختصة.

2.  البريد الإلكتروني.

3.  تطبيق الهواتف الذكية.

4.  البريد العادي.

5.  الفاكس.

6.  التقديم المباشر لمقر الجهات المختصة أو لمقر الوحدات الإدارية التابعة لها.

7.  الاتصال بالرقم المجاني المخصص لاستقبال البلاغات أو الشكاوى.

8.  البرقية الهاتفية.

9.  أي قناة أخرى يتم استحداثها واعتمادها من صاحب الصلاحية في الجهات المختصة. 
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المادة )7(
شروط قبول البلاغات أو الشكاوى

تتلقــى الجهــات المختصــة البلاغــات أو الشــكاوى بوســائل مختلفــة وفقًــا للمــادة )6( مــن الدليــل، وتتــولى الوحــدة الإداريــة 
المعنيــة بتلقــي البلاغــات أو الشــكاوى التحقــق مــن اختصــاص الجهــات المختصــة بالموضــوع محــل البــاغ أو الشــكوى، واســتيفاء 
ــات  ــر أمــام الجه ــة، وألا يكــون قيــد النظ ــة للرقاب ــة، وأن يكــون ضــد إحــدى الجهــات الخاضع البيانــات والمســتندات اللازم

القضائيــة أو صــدر بشــأنه حكــم قضائــي، علــى أن تشــمل البيانــات كحــدٍ أدنــى مــا يلــي:

ــغ وصفتــه في تقديــم البــاغ أو الشــكوى، ويمكــن اســتقبال البــاغ أو الشــكوى مــن مصــدر مجهــول بشــرط توافــر 
ِّ
1.  اســم الُمبل

الوثائــق والمســتندات اللازمــة.

2.    اسم الجهة/الجهات أو الشخص/الأشخاص ذوي العلاقة بالبلاغ أو الشكوى وعناوينهم.

3.  نوع المخالفة محل البلاغ أو الشكوى.

4.  الأدلة التي يقوم عليها البلاغ أو الشكوى والمستندات المتصلة بها إن وجدت.

غ إن وجد.
ِّ
5. بيان الضرر الواقع على الُمبل

ــدول  ــة المعمــول بهــا ب ــن( الوطني ــا للأنظمــة )القوان 6.  أن يتعلــق موضــوع البــاغ أو الشــكوى بفعــل مــن الأفعــال المجرمــة وفقً
المجلــس.

ــور  ــة ظه ــازم حيالهــا، إلا في حال ــة المختصــة فحــص البــاغ أو الشــكوى واتخــاذ الإجــراء ال 7.  ألا يكــون قــد ســبق للجه
ــدة بشــأنها. ــة جدي مســتجدات أو أدل

واســتثناءً مــن ذلــك يجــوز للجهــة المختصــة إعــادة فحــص البــاغ أو الشــكوى في حالــة ظهــور مســتجدات في موضوعهــا 
أو توفــر أدلــة جديــدة بشــأنها.
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الفصل الثالث
دراسة وبحث البلاغات أو الشكاوى

المادة )8(
إجراءات قيد وفرز وتقسيم البلاغات أو الشكاوى

تضع الجهات المختصة إجراءات قيد البلاغات والشكاوى على أن تتضمن كحد أدنى ما يلي:

1.  التحقق من صحة البلاغ أو الشكوى ومطابقتها حسب الاختصاصات واستيفاء المستندات والوثائق.

2.  فــرز البلاغــات أو الشــكاوى وتصنيفهــا بشــكل نوعــي حســب الجهــات الخاضعــة للرقابــة )وزارة، أو هيئــة، أو مؤسســة، 
أو شــركة(.

ــة المعنيــة بتلقــي البلاغــات والشــكاوى بتقســيم البلاغــات والشــكاوى إلى مجموعــات حتــى يســهل  3.  تقــوم الوحــدة الإداري
فحصهــا، مــع مراعــاة مــا يلــي:

أ.  الأهمية النسبية والأولوية.

ب.  الفحص النظري لموضوع البلاغ أو الشكوى.

ج.  البلاغات والشكاوى مجهولة المصدر.

د.  الفحص الميداني لموضوع البلاغ أو الشكوى ومدى الحاجة لإجراء معاينة.      

4.  قيد البلاغات أو الشكاوى في قاعدة البيانات، وتحديثها بصفة منتظمة.
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الفصل الرابع
فحص البلاغات أو الشكاوى

المادة )9(
آلية فحص البلاغات أو الشكاوى

1.  تسعى الجهات المختصة إلى ما يلي:

أ.  منــح بعــض الموظفــن لديهــا والمختصــن بدراســة وبحــث البلاغــات والشــكاوى بالصلاحيــات اللازمــة للســماح لهــم 
ــه علاقــة  ــع الفســاد ومــا يتعلــق بهــا مــن مســتندات، وتمكينهــم مــن اســتدعاء أي شــخص ل بالانتقــال وضبــط وقائ
ــة مــن  ــن( الوطنيــة المعمــول بهــا بــكل دول ــه الأنظمــة )القوان ــه مــع عــدم الإخــال بمــا تقضــي ب بالواقعــة لســماع إفادت

ــس. دول المجل

ب.  إلــزام الجهــات الخاضعــة للرقابــة بتزويــد الجهــات المختصــة بالمعلومــات والمســتندات ذات العلاقــة بموضــوع البــاغ أو 
الشــكوى.

2.  تضع الجهات المختصة آلية لفحص البلاغات والشكاوى، وفق الآتي:

أ.  قيــام الوحــدة الإداريــة المعنيــة بدراســة البلاغــات أو الشــكاوى بعــد تلقيهــا لبــاغ أو شــكاوى، بطلــب أمــر تكليــف 
لفحصهــا مــن صاحــب الصلاحيــة.

ــخ اســتلام  ــوم عمــل مــن تاري ــزم بشــأنها في موعــد أقصــاه )...( ي ــا يل ب.  دراســة البلاغــات أو الشــكاوى واتخــاذ م
ــاغ أو الشــكوى. الب

ج.  موافــاة صاحــب الصلاحيــة بنتائــج الفحــص خــال )...( يــوم عمــل مــن تاريــخ الإحالــة متضمنــة جميــع الإجــراءات 
المتخــذة والمســتندات الداعمــة للنتيجــة النهائيــة للفحــص.

د.  رفــع مذكــرة إلى صاحــب الصلاحيــة، إذا اقتضــت طبيعــة بــاغ أو شــكوى مــدة أطــول لفحصهــا، موضحًــا فيهــا المــدة 
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المطلوبــة وأســباب التمديــد خــال )...( عمــل قبــل انتهــاء المــدة المنصــوص عليهــا في الفقــرة الســابقة.

هـــ.  إيــاء النظــر في البلاغــات أو الشــكاوى المســتعجلة ذات الأهميــة الخاصــة وتحديــد موعــد لمعاينتهــا في التقريــر 
المبدئــي، والــذي يصــاغ وفــق نمــوذج خــاص محتويــاً علــى ملخــص لمضمــون البــاغ أو الشــكوى وبيانــات تقديــم البــاغ 
ــة بدراســة البلاغــات أو الشــكاوى. ــة المعني ــع وضــع رأي الوحــدة الإداري ــة بهــا، م ــة ذات العلاق أو الشــكوى والجه

و.  فحــص كل بــاغ أو شــكوى باســتقلالية تامــة وكل علــى حــدة بالآليــة والطريقــة المناســبة لهــا، بغــض النظــر عــن نــوع 
البــاغ أو الشــكوى، ونــوع المخالفــة الناتجــة عنهــا.

ز.  الأخــذ في الاعتبــار عنــد إعــداد نتيجــة الدراســة الحيثيــات والمســتندات المؤيــدة المرفقــة بالبــاغ أو الشــكوى، والتأكــد 
مــن إتبــاع الإجــراءات المنظمــة للموضــوع محــل البــاغ أو الشــكوى في الأنظمــة )القوانــن( واللوائــح والقــرارات المطبقــة 

في الجهــة ذات العلاقــة بالبــاغ أو الشــكوى.

ح.  التواصل مع الأطراف ذات العلاقة بالبلاغ أو الشكوى متى ما تطلب الأمر ذلك.

المادة )10(
نتيجة فحص البلاغات أو الشكاوى

ــراً أوليــاً بنتيجــة الدراســة  ــة المعنيــة بدراســة البلاغــات أو الشــكاوى إلى صاحــب الصلاحيــة تقري ترفــع الوحــدة الإداري
متضمنــاً الــرأي المبدئــي في البــاغ أو الشــكوى، والــذي قــد يســفر عــن إحــدى النتائــج الآتيــة: 

ــاً كان نوعهــا، ووضــع التوصيــات المناســبة  ــر بشــأن أوجــه المخالفــة أي ــة يتــم إعــداد تقري 1.  وجــود مخالفــة: وفي هــذه الحال
بشــأنها.

2.  حفظ البلاغ أو الشكوى، وذلك في أي من الحالات الآتية: 

أ.  إذا سبق للجهة المختصة فحص الموضوع.

ب.  إذا سبق الفصل في الموضوع من قبل الجهات القضائية.

ج.  إذا كان الموضوع قيد النظر من قبل الجهات القضائية.



- 60 -

 

 

  

د.  لعدم الجدية، ومن ذلك عدم صحتها أو لعدم وجود وقائع محددة.

ولا يعــد القــرار الصــادر مــن الجهــات المختصــة بحفــظ بــاغ أو شــكوى مــن قبيــل القــرارات الإداريــة الــي يجــوز الطعــن فيهــا 
أمــام الجهــات القضائيــة، ويعتــر الحفــظ في الحــالات المذكــورة أعــاه نهائيــاً، إلا في حــال وجــود مســتجدات في موضــوع البــاغ 

أو الشــكوى أو إذا رأى صاحــب الصلاحيــة إعــادة بحثهــا.

ــة البــاغ أو الشــكوى إلى الجهــات الخاضعــة للرقابــة للإفــادة حيــال موضــوع البــاغ أو الشــكوى مــن جهــة خاضعــة  3.  إحال
ــواردة إليهــا، وتلتــزم تلــك الجهــة بالــرد خــال )...( يومــاً مــن تاريــخ طلــب الإفــادة.  للرقابــة محــل البــاغ أو الشــكوى ال

المادة )11(

التقرير النهائي

تقــوم الوحــدة المعنيــة بدراســة البلاغــات أو الشــكاوى بإعــداد تقريــر نهائــي بشــأن نتيجــة فحــص بــاغ أو شــكوى بعــد 
إتمــام إجــراءات الفحــص والدراســة، ويتــم موافــاة صاحــب الصلاحيــة بــه مشــفوعاً بالنتائــج والمؤيــدات؛ حيــث يتــولى الأخــر 

اتخــاذ الــازم بشــأنها.
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الفصل الخامس
الأحكام الختامية

المادة )12(
التعديل

لــدول المجلــس اقــراح تعديــل أي نــص مــن نصــوص هــذا الدليــل مــن خــال تزويــد الأمانــة العامــة بــه، الــي تقــوم بدورهــا 
بإحالتــه للجنــة الخــراء لدراســته والتوصيــة بشــأنه، ويصــدر قــرار في هــذا الشــأن مــن اللجنــة الوزاريــة.

المادة )13(
التفسير

للجنة الخبراء تفسير أي نص من نصوص هذا الدليل.

المادة )14(
الحجية

يُعمل بالدليل بصفة استرشاديه بما لا يتعارض مع الأنظمة )القوانين( الوطنية المعمول بها في دول المجلس.
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دليل توظيف التقنية لمكافحة الفساد 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
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الفصل الأول
أحكام عامة

المادة )1(
التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا الدليل المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

دليل توظيف التقنية لمكافحة الفساد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  الدليل: 	

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. دول المجلس: 	

اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس. اللجنة الوزارية: 	

لجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس. لجنة الخبراء: 	

الأمانة العامة:	 الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الجهات المختصة:	 الأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس.

تقنية المعلومات والاتصالات: التقنية الرقمية القائمة والناشئة بما في ذلك تطوير الخدمات والبرامج الحاسوبية.

هــي البيانــات الــي يمكــن الاطــاع عليهــا واســتخدامها دون قيــود تقنيــة أو ماليــة أو قانونيــة مــع  البيانات المفتوحة: 	
مراعــاة أي حقــوق متعلقــة بهــا.

ــى وجــه  ــرد عل ــة الف ــؤدي إلى معرف ــن شــأنه أن ي ــا كان مصــدره أو شــكله- م ــان –مهم البيانات الشخصية:	 كل بي
التحديــد، أو يجعــل التعــرف عليــه ممكنــاً بصفــة مباشــرة أو غــر مباشــرة، ومــن ذلــك: رقــم الهويــة 
الشــخصية، والعناويــن، وأرقــام التواصــل الشــخصية، وأرقــام الرٌخــص والســجلات والممتلــكات 
الشــخصية، وأرقــام الحســابات البنكيــة والبطاقــات الائتمانيــة، وصــور الفــرد الثابتــة أو المتحركــة، 

وغــر ذلــك مــن البيانــات ذات الطابــع الشــخصي.
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المادة )2(
الأهداف

يهدف الدليل إلى:

1.  توظيف تقنية المعلومات والاتصالات لتطوير أدوات الكشف عن جرائم الفساد والتبليغ عنها وملاحقة مرتكبيها.

2.  رفع مستويات المشاركة العامة في جهود منع ومكافحة الفساد من خلال تقنية المعلومات والاتصالات.

3.  مكافحة الفساد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة في تقديم الخدمات العامة.

4.  تعزيز قياس الإنتاجية والمساءلة بشأن تقديم الخدمات العامة من خلال رقمنتها

المادة )3(
استخدام التقنيات الحديثة

تعمل الجهات المختصة على ما يلي:

1.  توظيــف تقنيــة المعلومــات والاتصــالات لمنــع ومكافحــة الفســاد وكشــفه والتحقيــق فيــه بمــا يســاعد مؤسســات القطــاع 
العــام علــى تحديــد مخاطــر الفســاد، دون الإخــال بحقــوق الأفــراد وخصوصياتهــم.  

ــع  ــات والاتصــالات في مجــال من ــة المعلوم ــة في مجــال توظيــف تقني ــي أفضــل الممارســات الدولي ــة المســتجدات وتب 2.  مواكب
ومكافحــة الفســاد.

المادة )4(
توعية الجمهور

ــح  ــن( واللوائ ــز الوعــي العــام بالأنظمــة )القوان ــة المعلومــات والاتصــالات لتعزي ــى توظيــف تقني تعمــل الجهــات المختصــة عل
ــي: ــا يل ــك م ــى أن يشــمل ذل ــة بياناتهــم، عل ــراد وحماي ــة الأف والأنشــطة المتعلقــة بمكافحــة الفســاد دون الإخــال بخصوصي

1.  المعلومات ذات الصلة بحقوق الموظفين العموميين والجمهور وواجباتهم.

2.  مؤشرات أداء الخدمات الحكومية بشكل عام، مالم يكن هناك قيود تحول دون ذلك.
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3.  مهام ومسؤولية وأدوار موظفين عموميين محددين ومكاتب عمومية محددة.

4.  عملية صناعة القرارات المتعلقة بالحصول على الخدمات العامة.

الفصل الثاني
توظيف التقنية للحد من ممارسات الفساد

المادة )5(
الرقابة على الأموال العامة

تعمــل الجهــات المختصــة علــى توظيــف تقنيــة المعلومــات والاتصــالات لتطويــر عمليــة الرقابــة علــى الأمــوال العامــة في ســياق 
ــع  ــة شــراكات م ــد الحاجــة، ويمكــن إقام ــا عن ــة وكفاءتهــا وضمــان المســاءلة عنه ــة للدول ــة العام ــز شــفافية الإدارة المالي تعزي

أصحــاب المصلحــة مــن خــارج القطــاع العــام لتطويــر تلــك التقنيــات.

المادة )6(
الخدمات العامة الرقمية

تعمــل الجهــات المختصــة علــى توظيــف تقنيــة المعلومــات والاتصــالات لتقديــم خدمــات عامــة رقميــة تســهم في جعــل الإدارة 
العامــة متســمة بالشــفافية والفعاليــة، في إطــار ســعيها لرفــع مســتويات الكفــاءة وتقليــص فــرص الفســاد مــن خــال مــا يلــي:

ــالإدارة الســليمة للشــؤون العامــة  1.  إيجــاد آليات/برامــج تتســق مــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد فيمــا يتعلــق ب
والأمــاك العموميــة.

2.  تطوير التقنية بما يعزز استخدامها لتوفير الخدمات الحكومية.

3.  تقييد السلطة التقديرية للمسؤولين العموميين عند تقديم الخدمات العامة.

4.  تعزيز قياس الإنتاجية والمساءلة فيما يتعلق بتقديم الخدمات من خلال الرقمنة )التشغيل الآلي(.

5.  اتخاذ الإجراءات الكافية لضمان ألا يتم استخدام التقنية لغايات غير مشروعة.
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6.  ضمان ألا يؤدي استخدام التقنية إلى التأثير السلبي على إنفاذ تدابير مكافحة الفساد.

المادة )7(
تيسير الوصول للخدمات العامة الرقمية

تعمــل الجهــات المختصــة علــى توظيــف تقنيــة المعلومــات والاتصــالات لتعزيــز فعاليــة الإجــراءات المتخــذة في منــع ومكافحــة 
الفســاد، وضمــان تيســر وصــول جميــع فئــات المســتخدمين للخدمــات العامــة الرقميــة مــن خــال مــا يلــي:

1.  تسهيل الوصول إلى البيانات.

2.  اعتماد أكثر من لغة للبيانات المتاحة.

3.  تخصيص أدوات رقمية للفئات ذات الطبيعة الخاصة من المستخدمين.

المادة )8(
المشتريات الحكومية

تعمــل الجهــات المختصــة علــى توظيــف تقنيــة المعلومــات والاتصــالات لتعزيــز كفــاءة إدارة المــوارد الماليــة والأداء الحكومــي، 
بمــا يســهم في كشــف التصرفــات الــي تخــل بقيــم النزاهــة ومــن ذلــك:

1.  تعزيز التدابير الوقائية لكشف ممارسات الفساد في مجال المشتريات العامة.

2.  اســتحداث تقنيــات إلكترونيــة جديــدة تســهم في تطويــر وتعزيــز إدارة المنافســات/المناقصات الحكوميــة والإعــان عنهــا 
وطرحهــا وترســيتها، مــن خــال وضــع آليــات مــن شــأنها تســهيل عمليــة اكتشــاف المخالفــات بكافــة أشــكالها وأنواعهــا 

لتحقيــق مــا يلــي:

أ.  الحد من التعامل المباشر بين الموظفين العمومين المعنيين بالمشتريات العامة والمسؤولين في الشركات.

ب.  تسهيل إمكانية الوصول إلى المنافسات/المناقصات الحكومية.

ج.  رقمنة عمليات الشراء.
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المادة )9(
الإبلاغ عن ممارسات الفساد

ــاغ عــن ممارســات الفســاد وتيســر  ــة المعلومــات والاتصــالات لتشــجيع الإب ــى توظيــف تقني تعمــل الجهــات المختصــة عل
تلقيهــا مــن خــال مــا يلــي:

1.  إنشــاء قنــوات اتصــال وتدابــر وأنظمــة مســتندة إلى التقنيــة لتســهيل تلقــي البلاغــات عــن ممارســات الفســاد دون الإخــال 
بمبــدأ حمايــة المبلغــن.

2.  متابعة البلاغات بما يضمن تعزيز الثقة لدى الأفراد بفاعلية الإبلاغ عن ممارسات الفساد.

الفصل الثالث
توظيف التقنية في تداول وتبادل المعلومات

المادة )10(
حرية تداول المعلومات

تعمــل الجهــات المختصــة علــى توظيــف تقنيــة المعلومــات والاتصــالات لتعزيــز حريــة تــداول المعلومــات في ســياق الاســتفادة 
مــن التقنيــة لتوســيع المشــاركة العامــة في مكافحــة الفســاد مــن خــال مــا يلــي:

1.  إيجــاد منصــات حكوميــة إلكترونيــة لنشــر المعلومــات الحكوميــة وإتاحــة الوصــول إليهــا مــالم يكــن هنــاك ثمــة قيــود تحــول 
ــم المتحــدة  ــة الأم ــن اتفاقي ــادة )13( م ــس، والم ــول بهــا في دول المجل ــة المعم ــن( الوطني ــة )القوان ــا للأنظم ــك، وفقً دون ذل

لمكافحــة الفســاد.

2.  استكشــاف الإمكانيــات والوســائل المتاحــة الــي يمكــن مــن خلالهــا توظيــف التقنيــة في تشــجيع المشــاركة المجتمعيــة الفعالــة 
والاستباقية. 
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المادة )11(
تبادل المعلومات

تعمــل الجهــات المختصــة علــى توظيــف تقنيــة المعلومــات والاتصــالات لتيســر تبــادل المعلومــات والتواصــل الإلكترونــي، في 
ســبيل منــع الفســاد ومكافحتــه مــن خــال مــا يلــي:

ــع ومكافحــة الفســاد وكشــفه  ــي يمكــن أن تســاعد في من ــات، وال ــادل المعلوم ــة لتســهيل تب 1.  اســتخدام منصــات إلكتروني
ــة الوطنيــة. ــن الأجهــزة الحكومي ــه، ب والتحقيــق في

2.  استخدام منصات إلكترونية لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة بدول المجلس.

ــا  3.  إيجــاد آليــات يمكــن مــن خلالهــا الاســتفادة مــن التقنيــة في تســهيل التعــاون بــن الجهــات الوطنيــة والقطــاع الخــاص وفقً
لأحــكام المــادة )39( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد. 

الفصل الرابع
أحكام ختامية

المادة )12(
حماية الخصوصية

تعمــل الجهــات المختصــة علــى توظيــف تقنيــة المعلومــات والاتصــالات لتعزيــز اســتخدام الخدمــات الإلكترونيــة مــن خــال 
ضمــان حمايــة خصوصيــة البيانــات الشــخصية والمحافظــة عليهــا بطريقــة آمنــة.

المادة )13(
التدريب

ــع مكافحــة  ــن في مجــال من ــد العامل ــان تزوي ــات والاتصــالات لضم ــة المعلوم ــف تقني ــى توظي ــات المختصــة عل ــل الجه تعم
الفســاد بالمعرفــة الكافيــة والمهــارات اللازمــة مــن أجــل ضمــان تأقلمهــم مــع ســرعة تطــور التقنيــة، لمــا في ذلــك مــن أثــر إيجابــي 

في التصــدي للمخاطــر المتعلقــة بالفســاد بفاعليــة أكثــر.
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المادة )14(
التعديل

لــدول المجلــس اقــراح تعديــل أي نــص مــن نصــوص هــذا الدليــل مــن خــال تزويــد الأمانــة العامــة بــه، الــي تقــوم بدورهــا 
بإحالتــه للجنــة الخــراء لدراســته والتوصيــة بشــأنه، ويصــدر قــرار في هــذا الشــأن مــن اللجنــة الوزاريــة.

المادة )15(
التفسير

للجنة الخبراء تفسير أي نص من نصوص هذا الدليل.

المادة )16(
الحجية

يعمل بالدليل بصفة استرشادية بما لا يتعارض مع الأنظمة )القوانين( الوطنية المعمول بها في دول المجلس. 
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 دليل حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا ومن في 
حكمهم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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الفصل الأول
التعريفات والأحكام العامة

المادة )1(
التعريفات

ــض الســياق  ــا لم يقت ــا، م ــام كل منه ــة أم ــي المبين ــل المعان ــا وردت في هــذا الدلي ــة حيثم ــارات الآتي ــاظ والعب يقصــد بالألف
معنــى آخــر:

الدليل: دليل حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا ومن في حكمهم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. دول المجلس: 	

اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس. اللجنة الوزارية: 	

لجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس. لجنة الخبراء: 	

الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الأمانة العامة: 	

هــي الجهــة المختصــة بالبرنامــج وفقــاً لمــا تقضــي بــه الأنظمــة )القوانــن( الوطنيــة المعمــول بهــا في  الجهة المختصة: 	
المجلــس. دول 

إدارة حمايــة المبلغــن والشــهود والخــراء والضحايــا وفقــاً لمــا تقضــي بــه الأنظمــة )القوانــن( الوطنيــة  الإدارة المختصة: 	
المعمــول بهــا بــدول المجلــس.

هــو الشــخص الطبيعــي أو الاعتبــاري الــذي يــدلي بمعلومــات أو يقــدم أي إثبــات دون أن يطلــب  المبلغ: 	
)القوانــن(. الأنظمــة  مخالفــة  تمثــل  واقعــة  عــن  للكشــف  منــه 

ــم  ــه عــن إحــدى الجرائ ــي لدي ــات ال ــدلي بالمعلوم ــذي ي ــاري ال ــي أو الاعتب هــو الشــخص الطبيع الشاهد: 	
المشــمولة في الدليــل ســواء أكانــت تلــك المعلومــات لهــا علاقــة بإثبــات الجريمــة أو ظــروف وقوعهــا 
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بهــا. أحاطــت  الــي  الملابســات  أو 

هــو الشــخص الطبيعــي أو الاعتبــاري الــذي لــه خــرة فنيــة أو مهنيــة أو علميــة في تقديــر مــادي أو  الخبير: 	
ذهــي في مســألة فنيــة لا يســتطيع القائــم بالتحقيــق في الجريمــة معرفتهــا بمعلومــات خاصــة ســواء 
أكانــت تلــك المســألة الفنيــة متعلقــة بشــخص المتهــم أو بالجريمــة أو المــواد المســتعملة في ارتكابهــا 

وآثارهــا.

ــادي أو  ــل م ــن فع ــاع ع ــل أو امتن ــة بفع ــه الجريم ــت علي ــاري وقع ــي أو اعتب الضحايا:	 كل شــخص طبيع
. ي معنــو

ــل  ــان ســامة الشــخص الخاضــع لأحــكام الدلي ــر محــددة تُتخــذ بهــدف ضم إجــراءات وتداب الحماية: 	
ولأقاربــه حتــى الدرجــة الثانيــة، أو غيرهــم مــن الأشــخاص وثيقــي الصلــة بــه الذيــن قــد تتعــرض 

الضــرر. أو  للخطــر  ســامتهم  أو  حياتهــم 

برنامــج يتــم إنشــاؤه مــن قبــل الإدارة المختصــة وفقــاً لأحــكام الفصــل الثالــث مــن الدليــل؛ لتوفــر  البرنامج: 	
بالدليــل. للمشــمولين  اللازمــة  الحمايــة 

المادة )2(
نطاق السريان

تسري أحكام الحماية المقررة في الدليل على كل من:

ــواردة في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة  ــم ال ــا ومــن في حكمهــم في أي مــن الجرائ 1.  المبلغــن والشــهود والخــراء والضحاي
الفســاد والاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد.

ــة بالمشــار إليهــم في الفقــرة الســابقة، ممــن قــد تتعــرض حياتهــم أو ســامتهم للخطــر أو الضــرر  2.  الأشــخاص وثيقــي الصل
بســبب ذلــك.
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المادة )3(
الأهداف

يهدف الدليل إلى:

1.  مســاعدة دول المجلــس علــى تحديــد الإصلاحــات القانونيــة والمؤسســية الــي قــد تكــون ضروريــة للوفــاء بالمتطلبــات الدوليــة 
في مجــال حمايــة المبلغــن والشــهود والخــراء والضحايــا ومــن في حكمهــم.

2.  مكافحة الفساد من خلال تبني قواعد صارمة لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا ومن في حكمهم.

3.  تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للأموال والممتلكات العامة.

4.  وقاية المجتمع وخفض نسبة الجريمة. 

5.  تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم المشمولة بالدليل.

الفصل الثاني
نطاق الحماية
المادة )4(

تســعى دول المجلــس بــأن تمكــن مــن يشــمله الدليــل إذا كانــت هنــاك أســباب جديــة مــن شــأنها أن تعــرض حياتــه أو ســامته 
ــة أو المحكمــة المختصــة،  ــة العام ــن النياب ــب م ــن أن يطل ــراد أســرته للخطــر أو الضــرر، م أو مصالحــه الأساســية أو أحــد أف
بحســب الأحــوال، تطبيــق أحــد التدابــر المنصــوص عليهــا في المادتــن الخامســة والسادســة مــن هــذا الدليــل علــى أن يتــم البــت 

في طلبــه بصفــة عاجلــة.

المادة )5(
تعمــل جهــة الضبــط أو النيابــة العامــة بــدول المجلــس بحســب الأحــوال - عنــد الاقتضــاء - بنــاءً علــى طلــب المشــمول 
بأحــكام هــذا الدليــل أو مــن تلقــاء نفســها علــى أن تخفــي في محاضرهــا هويتــه وعنوانــه بشــكل يحــول دون التعــرف عليــه، مــع 

احتفــاظ النيابــة العامــة بهويتــه الحقيقيــة في ملــف خــاص تحــت تصــرف المحكمــة المختصــة بنظــر القضيــة.
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المادة )6(
دون إخــال بحقــوق الدفــاع يجــوز للمحكمــة المختصــة بنظــر القضيــة بــدول المجلــس اســتثناءً أن تــأذن بســماع الشــهادة أو 
الإفــادة علــى انفــراد، أو مــن وراء ســتار بحضــور الخصــوم، أو عــر وســائل التقنيــة بشــكل يحــول دون التعــرف علــى مــن يشــمله 

الدليــل كمــا يمكــن للمحكمــة اســتعمال الوســائل التقنيــة لتغيــر صوتــه.

المادة )7(
يجــوز للمحكمــة المختصــة بنظــر القضيــة بــدول المجلــس إذا رأت أن كشــف هويــة مــن يشــمله هــذا الدليــل يعتــر إجــراءً 
ــأذن  ــة، أن ت ــدة في القضي ــات الوحي ــر وســيلة الإثب ــادة الخب ــت شــهادة الشــاهد أو إف ــاع، وكان ــاً لممارســة حــق الدف ضروري
بالكشــف عــن هويتــه الحقيقيــة بعــد موافقتــه، شــريطة توفــر أحــد التدابــر المنصــوص عليهــا في المــادة )13( مــن هــذا الدليــل 

بعــد التنســيق مــع الإدارة المختصــة.

المادة )8(
تعمــل دول المجلــس علــى توفــر الحمايــة الإداريــة للمشــمول بأحــكام هــذا الدليــل، ولهــا أن تتخــذ في هــذا الســياق التدابــر 

التالية:

1.  منــع اتخــاذ أي إجــراء أو قــرار إداري في حــق مــن يشــمله هــذا الدليــل، أو ينتقــص مــن حقوقــه أو يحرمــه منهــا، أو يشــوّه 
مكانتــه، أو سمعتــه، أو أي تدابــر أو إجــراءات ســلبية أخــرى، إذا كانــت بســبب شــهادته أو إفادتــه، ويعتــر القــرار أو 

الإجــراء كأن لم يكــن مــن تاريــخ صــدوره وتلغــى كل آثــاره.

2.   المســاءلة التأديبيــة لــكل مــن يتخــذ أي إجــراء ممــا تقــدم ضــد مــن يشــمله هــذا الدليــل، إذا كان ذلــك بســبب شــهادته 
أو إفادتــه.

3.  إبطــال أي اتفــاق تم بــن مــن يشــمله هــذا الدليــل وجهــة عملــه، متــى مــا أدى ذلــك الاتفــاق إلى الإخــال بحقوقــه، كالمحافظــة 
علــى ســرية البيانــات الــي اطلــع عليهــا بســبب عملــه.

4.  تغيير المشرف أو إعادة توزيع الواجبات الوظيفية داخل مقر العمل.
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5.  النقل المؤقت أو الدائم إلى وظيفة أخرى متساوية في الأجر والمهام.

المادة )9(
تعمــل دول المجلــس علــى وضــع التدابــر اللازمــة لعــدم الرجــوع مدنيــاً أو جزائيــاً أو اتخــاذ أي إجــراءات ضــد المشــمول 
بأحــكام هــذا الدليــل، إلا إذا ثبــت إدلائــه عمــداً بمعلومــات خاطئــة بســوء نيــة لــإدارة المختصــة، أو النيابــة العامــة، أو المحكمــة 

المختصــة بنظــر القضيــة، مــع احتفــاظ المتضــرر في هــذه الحالــة بحقــه في إقامــة دعــوى التعويــض عليــه.

المادة )10(
ــد  ــة وجــود تهدي ــة العامــة، أو المحكمــة المختصــة بنظــر القضيــة في دول المجلــس في حال يكــون للجهــة المختصــة، أو النياب
أو خطــر بمــن يشــمله هــذا الدليــل، وكانــت التدابــر المنصــوص عليهــا في المادتــن الخامســة والسادســة مــن الدليــل لا تكفــي 

ــه في البرنامــج. لحمايتــه، أن يصــدر قــراراً مســبباً بإدخال

الفصل الثالث
برنامج الحماية
المادة )11(

تســعى دول المجلــس لإنشــاء إدارة مختصــة تتبــع للجهــة المختصــة تتــولى إدارة البرنامــج، وتوفــر الحمايــة اللازمــة للمشــمولين 
بهــذا الدليــل وفقًــا لأحكامــه.

المادة )12(
تســعى دول المجلــس لوضــع معايــر يمكــن الاسترشــاد بهــا عنــد النظــر في طلبــات الانضمــام للبرنامــج علــى أن يكــون مــن 

بينهــا مــا يلــي:

1.  مصدر التهديد الذي قد يتعرض له الشخص المطلوب حمايته.

2.  مدى خطورة وأهمية الجريمة التي يتعاون فيها الشخص المطلوب حمايته.

3.  أهمية البلاغ أو الشهادة أو المعلومة المقدمة من الشخص المطلوب حمايته.
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4.  عدم وجود أدلة غير شهادة الشخص المطلوب حمايته.

المادة )13(
يكــون لــإدارة المختصــة اتخــاذ تدابــر متناســبة مــع مســتوى الخطــر الــذي يتعــرض لــه مــن يشــمله هــذا الدليــل، وتشــمل 

هــذه التدابــر مــا يلــي:

1.  وضع حراسة أمنية على الشخص ومقر سكنه. 

2.  تغيير مقر إقامته أو مقر عمله أو كلاهما بشكل مؤقت أو دائم.

2.  عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويته.

4.  وضع رقم هاتف خاص لإشعار الإدارة المختصة إزاء أي فعل قد يهدد سلامته.

5.  إخضاع هاتفه للرقابة بعد موافقة مكتوبة منه لضمان حمايته.

6.  تركيـــب معـــدات أمـــان في مقــر إقامتــه أو مقــر عملــه أو كلاهمــا كالأبــواب والأقفــال وأجهــزة الإنــذار وكامــرات الفيديــو 
ونحوهــا.

7.  توفير الرعاية الصحية والاجتماعية له.

8.  تقديم المساعدة المالية، إذا تطلب الأمر ذلك.

9.  أي إجراء آخر تقدره الإدارة المختصة، أو النيابة العامة، أو المحكمة المختصة بنظر القضية.

المادة )14(
تقوم الإدارة المختصة باستبعاد الشخص المتمتع بالحماية من البرنامج في الحالات التالية:

1.  رفضه كتابةً مواصلة توفير الحماية له.

2.  انتفاء الحاجة لتوفير الحماية له.
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المادة )15(
يجوز للإدارة المختصة أن تستبعد الشخص المتمتع بالحماية من البرنامج في الحالات التالية:

1.  عدم الالتزام بتعليمات الإدارة المختصة أو الجهة المختصة.

ــة العامــة، أو المحكمــة المختصــة بنظــر  ــإدارة المختصــة أو الجهــة المختصــة، أو النياب ــة ل 2.  الإدلاء عمــداً بمعلومــات خاطئ
ــة بحقــه في إقامــة دعــوى التعويــض عليــه. القضيــة مــع احتفــاظ المتضــرر في هــذه الحال

3.  ارتكابه جريمة أياً كان نوعها.

4.  ارتكابه سلوكًا من شأنه أن يعرض سلامة البرنامج والمشمولين به للخطر. 

5.  رفض التعاون مع المحكمة المختصة بنظر القضية أو النيابة العامة.

علــى أن يتــم مراجعــة قــرار الحمايــة كل ســتة أشــهر مــن قبــل الإدارة المختصــة، ولهــا أن تصــدر قــراراً مســبباً بإعــادة المتمتــع 
بالحمايــة للبرنامــج وإبــاغ الجهــات ذات العلاقة.

المادة )16(
ــة تعرضــه للضــرر،  ــك في حال ــة متــى التــزم بالبرنامــج وذل ــع بالحماي تعمــل دول المجلــس علــى وضــع قواعــد لتعويــض المتمت
ــر  ــد تقدي ــع الأحــوال يراعــى عن ــة، وفي جمي ــق بموضــوع الحماي ــاة تتعل ــت الوف ــاة إذا كان ــة الوف ــه في حال ــض ورثت وتنظــر في تعوي

ــة، وألا يكــون محــدوداً بصــورة متعســفة. ــع بالحماي ــة للمتمت ــض أن يكــون مجســداً للخســارة الفعلي التعوي

المادة )17(
ــم المشــمولة بأحــكام هــذا الدليــل متــى مــا أدى بلاغــه  تعمــل دول المجلــس علــى وضــع قواعــد لمكافــأة المبلــغ عــن الجرائ
للكشــف عنهــا، علــى ألا يكــون الكشــف عــن الحالــة محــل البــاغ مــن واجبــات المبلــغ الوظيفيــة إذا كان موظفــاً عامــاً أو في 

حكمــه، ويؤخــذ بعــن الاعتبــار عنــد تقديــر المكافــأة مــا يلــي:

1.  مدى خطورة الحالة المكتشفة.

2.  مدى صعوبة اكتشاف الحالة.
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3.  الجهد المبذول من الُمبلغ في اكتشاف الحالة.

4.  مقدار الَمبلغ المكتشف.

5.  نوعية المخالفة التي جرى كشفها وتصحيحها.

6.  مقدار المبلغ الذي تم توفيره أو تحصيله أو استرداده للخزينة العامة للدولة.

7.  مدى كشف الحالة عن ثغرة، أو خلل نظامي أمكن استغلاله لممارسة الفساد.

الفصل الرابع
العقوبات

المادة )18(
ــم ارتكابهــا  ــم أي أفعــال أو ممارســات يت ــى تجري ــة عل ــا( الوطني ــا )قوانينه ــع أنظمته تعمــل دول المجلــس وبمــا لا يتعــارض م

ــم الأفعــال الآتيــة: ــك تجري بالمخالفــة لأحــكام هــذا الدليــل، ومــن ذل

1.  استعمال القوة أو العنف تجاه من يشمله هذا الدليل؛ لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها.

2.  اســتعمال التهديــد أو الابتــزاز أو الوعــد بعطيــة أو منفعــة أو ميــزة مــن أي نــوع تجــاه مــن يشــمله هــذا الدليــل؛ لحملــه علــى 
الامتنــاع عــن قــول الحقيقــة، أو حملــه علــى كشــفها.

ــح أو  ــك بشــكل صري ــت، ســواء كان ذل ــأي وســيلة كان ــات المحميــة بموجــب هــذا الدليــل ب ــد كشــف أي مــن البيان 3.  تعمّ
ــق التلميــح. بطري

4.  التوصــل إلى التمتــع بالحمايــة المنصــوص عليهــا في هــذا الدليــل، مــن خــال الإدلاء عمــداً بمعلومــات غــر صحيحــة لــإدارة 
المختصــة أو الجهــة المختصــة، أو النيابــة العامــة، أو المحكمــة المختصــة بنظــر القضيــة.
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المادة )19(
تعمــل دول المجلــس وبمــا لا يتعــارض مــع أنظمتهــا )قوانينهــا( الوطنيــة علــى تجريــم الشــروع في أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا 

في هــذا الدليــل، بحيــث لا تتجــاوز العقوبــة نصــف الحــد الأقصــى للعقوبــة المقــررة لتلــك الجريمة.

المادة )20(
تعمــل دول المجلــس وبمــا لا يتعــارض مــع أنظمتهــا )قوانينهــا( الوطنيــة علــى تجريــم الاشــراك - بطريــق الاتفــاق أو التحريــض 

أو المســاعدة - لارتــكاب أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا الدليــل.

المادة )21(
ينبغــي أن يســتتبع الحكــم الصــادر بالإدانــة بــأي جريمــة مــن الجرائــم الــواردة في هــذا الدليــل، الحكــم بمصــادرة جميــع الأشــياء 

المضبوطــة الــي اســتعملت في تلــك الجريمــة والمتحصلــة منهــا، دون الإخــال بحــق الغــر حســن النيــة.

المادة )22(
تعمــل دول المجلــس وبمــا لا يتعــارض مــع أنظمتهــا )قوانينهــا( الوطنيــة علــى معاقبــة كل منشــأة مــن منشــآت القطــاع الخــاص 
ــى ثبــت أن مديرهــا أو أحــد منســوبيها ارتكــب  ــس مت ــام المرخــص لهــا في دول المجل ــع الع أو القطــاع غــر الربحــي ذات النف
جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا الدليــل لمصلحتهــا، وذلــك دون الإخــال بــأي عقوبــة منصــوص عليهــا فيــه بحــق 

الشــخص ذي الصفــة الطبيعيــة مرتكــب الجريمــة.

المادة )23(
تعمــل دول المجلــس وبمــا لا يتعــارض مــع أنظمتهــا )قوانينهــا( الوطنيــة علــى وضــع قواعــد مــن شــأنها الإعفــاء مــن العقــاب 
لــكل مــن بــادر مــن الجنــاة بإبــاغ النيابــة العامــة أو جهــة الضبــط بوجــود اتفــاق جنائــي لارتــكاب إحــدى الجرائــم الــواردة بهــذا 

الدليــل في الحــالات الآتيــة:

1.  تقديم البلاغ قبل البدء في تنفيذ الجريمة.

2.  تقديم البلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل بدء التحقيق فيها.
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تقديــم البــاغ بعــد البــدء في التحقيــق في الجريمــة متــى مكّــن الجانــي في أثنائــه الســلطات مــن القبــض علــى مرتكــي الجريمــة 
الآخريــن أو ضبــط الأمــوال محــل الجريمــة أو القبــض علــى مرتكــي جريمــة أخــرى مماثلــة لهــا في النــوع والخطــورة.

الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة )24(

عنــد طلــب مــن يشــمله هــذا الدليــل الإدلاء بشــهادته، أو إفادتــه خــارج دولتــه، يتــم العمــل بمــا ورد بالاتفاقيــات المنظمــة 
لذلــك.

المادة )25(
يلتــزم كل مــن لــه شــأن بتطبيــق أحــكام هــذا الدليــل، بســرية المعلومــات الــي اطلــع عليهــا، ولا تكشــف ســريتها إلا في الحدود 

الــي تجيزهــا الأنظمــة )القوانــن( الوطنيــة المعمــول بهــا في دول المجلس.

المادة )26(
لــدول المجلــس اقــراح تعديــل أي نــص مــن نصــوص هــذا الدليــل مــن خــال تزويــد الأمانــة العامــة بــه، الــي تقــوم بدورهــا 

بإحالتــه للجنــة الخــراء لدراســته والتوصيــة بشــأنه، ويصــدر قــرار في هــذا الشــأن مــن اللجنــة الوزاريــة.

المادة )27(
للجنة الخبراء تفسير أي نص من نصوص هذا الدليل.

المادة )28(
يعمل بهذا الدليل بصفة استرشادية بما لا يتعارض مع الأنظمة )القوانين( الوطنية المعمول بها في دول المجلس.
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دليل تعزيز النزاهة في التعاقدات الحكومية 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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الفصل الأول
الأحكام العامة

المادة )1(
التعريفات

ــض الســياق  ــا لم يقت ــا، م ــام كل منه ــة أم ــي المبين ــل المعان ــا وردت في هــذا الدلي ــة حيثم ــارات الآتي ــاظ والعب يقصــد بالألف
معنــى آخــر:

دليل تعزيز النزاهة في التعاقدات الحكومية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدليل: 	

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. دول المجلس: 	

اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس. اللجنة الوزارية: 	

لجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس. لجنة الخبراء: 	

الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الأمانة العامة: 	

ــن(  ــي تنــص أنظمــة )قوان ــة العامــة والأمــوال ال ــة أو للأشــخاص الاعتباري الأمــوال المملوكــة للدول المال العام: 	
للرقابــة.  خضوعهــا  علــى  المجلــس  دول 

مجموعــة الإجــراءات الإداريــة والفنيــة والقانونيـــة التـــي تتخذهــا الجهــة الحكوميــة لتأمــن مشــرياتها  التعاقدات الحكومية: 	
ــل العطــاءات. ــى أفضـ ــول إلـ ــة الوصـ ــة لتنفيــذ أعمالهــا، بغي ــرام عقودهــا المختلف وإب

الــوزارات والأجهــزة الحكوميــة والهيئــات والمصــالح والمؤسســات العامــة والأجهزة ذات الشــخصية  الجهة الحكومية: 	
المســتقلة. العامــة  المعنويــة 

الموظف:	 كل مــن يعمــل في الجهــة الحكوميــة، أو يشــارك في أي مــن إجــراءات التعاقــدات الحكوميــة أو لــه 
تأثــر مباشــر أو غــر مباشــر في إجراءاتهــا في أي مرحلــة مــن مراحلهــا، ســواء كان معينًــا بهــا أو 
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أو مؤقتــة. كان متعاقــدًا معهــا، بصفــة دائمــة 

مقــاول مــن الباطــن متعاقــد أو متقــدم للتعاقــد مــع الجهــة الحكوميــة لتنفيــذ أي عمــل، ســواء كان  المتعامل: 	
شــخصاً طبيعيــاً أو اعتباريــاً، وســواء كان متعامــاً باسمــه أو وكيــاً أو ممثــاً للغــر بشــكل مباشــر 

أو غــر مباشــر. 

للموظفــن  الوضــوح وإتاحــة المعلومــات والإجــراءات المعمــول بهــا داخــل الجهــة الحكوميــة  الشفافية:	 
. ملــن لمتعا ا و

الســلوك الشــخصي المتســم بالموضوعيــة والحيــاد والعدالــة والبعــد عــن الشــبهات، والالتــزام  النزاهة: 	
شــخصية. منفعــة  لتحقيــق  الوظيفــي  المنصــب  أو  الســلطة  اســتخدام  إســاءة  وعــدم  بالأمانــة، 

بوابة إلكترونية موحدة للتعاقدات الحكومية تحت إشراف الجهة المختصة بهذه التعاقدات. البوابة: 	

دليــل يشــمل آليــات وإجــراءات التعامــل مــع الجهــات الحكوميــة، والالتزامــات والمحظــورات الــي تقــع  دليل المتعاملين: 	
معهــا. المتعاملــن  علــى عاتــق 

المادة )2(
الأهداف

يهدف هذا الدليل إلى:

1.  حماية المال العام من خلال منع استغلال النفوذ الوظيفي وتأثير المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.

2.  تحقيــق أفضــل قيمــة للمــال العــام عنــد التعاقــد علــى الأعمــال والتعاقــدات الحكوميــة وتنفيذهــا بأســعار تنافســية 
ــة. عادل

3.  الحد من المخاطر التي قد تحيط بالتعاقدات الحكومية.

4.  الحد من الُمنازعات الإدارية بين المتعامل وبين الجهة الحكومية.
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5.  ترسيخ مبادئ الانضباط الوظيفي للموظف أثناء التعامل والتصرف بمهنية ونزاهة وموضوعية.

6.	 إرساء ممارسات قانونية ومهنية وأخلاقية على مستوى عالٍ في العلاقة بين المتعامل الجهة الحكومية.

7.  تعزيــز قيــم النزاهــة والشــفافية في معــرض تأمــن الجهــة الحكوميــة لاحتياجاتهــا مــن الأصنــاف ومقــاولات الأعمــال 
والخدمــات بكافــة أنواعهــا.

8.  تحقيق المساواة والمعاملة العادلة بين المتنافسين في التعاقدات الحكومية.

9.  الُمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الُمستدامة.

المادة )3(
نطاق التطبيق

يطبق هذا الدليل على:

1.  الــوزارات والأجهــزة الحكوميــة والهيئــات والمصــالح والمؤسســات العامــة والأجهــزة ذات الشــخصية المعنويــة العامــة المســتقلة 
في دول المجلــس.

ــه علاقــة مباشــرة أو غــر مباشــرة بالتعاقــدات الحكوميــة مــن الموظفــن، والمتعاملــن مــع الجهــات الحكوميــة في  2.  كل مــن ل
ــس. دول المجل

الفصل الثاني
الالتزامات 

المادة )4(
الجهة الحكومية

ــة النزاهــة  ــة مــن أجــل المســاهمة في حماي ــة الحكومي ــى وضــع قواعــد والتزامــات تخضــع لهــا الجه تعمــل دول المجلــس، عل
ــي: ــا يل ــا م ــن بينه ــى أن يكــون م ــة، عل ــدات الحكومي ومكافحــة الفســاد في مجــال التعاق
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1.  منح المتعاملين مع الجهة الحكومية ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرصًا متساوية.

2.  اللجــوء مــا أمكــن إلى اســتعمال الوســائل التقنيــة في إجــراءات التعاقــدات الحكوميــة مــن خــال تطويــر المعايــر الفنيــة لنشــر 
ــة الإلكترونيــة بشــكل واضــح  ــة وإتاحــة الوصــول للمعلومــات المتعلقــة بالتعاقــدات الحكوميــة في البواب المعلومــات التعاقدي
عــن العمــل المطلــوب تنفيــذه مــن المتعامــل، وتمكينــه مــن الحصــول علــى المعلومــات في وقتهــا، مــن خــال الســماح لــه بالنفــاذ 

الحــر للبوابــة الإلكترونيــة.

3.  طــرح جميــع الأعمــال في منافســة عامــة، إلا مــا اســتثنى بنــص خــاص في الأنظمــة )القوانــن( المعمــول بهــا بــدول المجلــس، 
كمــا تلتــزم كذلــك بالإعــان عــن هــذا الطــرح بالوســائل المناســبة. 

4.  ضمــان وضــوح الإجــراءات الخاصــة بالتعاقــدات الحكوميــة، وإيجــاد الســبل الوقائيــة الكفيلــة بســد الثغــرات الــي تــؤدي 
إلى ولــوج الفســاد إليهــا ومراعــاة تبســيط الإجــراءات قــدر الإمــكان.

5.  وضع أنظمة للتدقيق الداخلي في الجهات المعنية عن التعاقدات الحكومية.

6.  اتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات تتيــح للموظــف والمتعامــل إبــاغ الجهــة الحكوميــة عــن أي موظــف أو متعامــل آخــر يرتكــب 
أعمــالًا تخالــف أحــكام الأنظمــة )القوانــن( واللوائــح الحاكمــة للتعاقــدات الحكوميــة في دول المجلــس، والتعامــل مــع أي بــاغ 

وفقــاً للأنظمــة )القوانــن( المعمــول بهــا في دول المجلــس، وإحالتــه فــوراً إلى الجهــات المختصــة بتلقــي البلاغــات.

7.  الحصــول علــى إقــرارات بعــدم وجــود مصلحــة خاصــة مــن الموظفــن المشــاركين في عمليــة الشــراء أو أي طــرف آخــر 
ــة التشــاور. مشــارك في عملي

8.  التأكــد مــن أن المتعامــل المحتمــل لم يســبق وأن صــدر في حقــه حكــم قضائــي بــات بإدانتــه في جريمــة مــن جرائــم الفســاد 
المــالي والإداري، مــع مراعــاة مــدد المنــع وفقًــا للأنظمــة )القوانــن( الوطنيــة المعمــول بهــا بــدول المجلــس.

9.  تعزيــز الشــفافية تجــاه الجمهــور حــول فاعليــة آليــات التعامــل مــع البلاغــات ونتائجهــا، لا ســيما مــن خــال وضــع البيانــات 
الإحصائيــة ذات الصلــة، دون الإخــال بقواعــد الســرية والأحــكام النظاميــة )القانونيــة( ذات الصلــة المعمــول بهــا في دول 

المجلــس. 
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10.  ضمــان اســتيفاء الموظفــن لأعلــى المعايــر المهنيــة المتعلقــة بالمعرفــة والمهــارات والنزاهــة في التعاقــدات الحكوميــة، علــى 
النحــو الاتــي:

ــر  أ.  توفــر حوافــز مناســبة للموظفــن، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر المكافــآت، أو العــاوات، أو الترقيــات، أو التطوي
مهــي.

ــة،  ــي مــن شــأنها تحســن أداء واجباتهــم الوظيفي ــة ال ــارات اللازم ــى المه ــب الموظفــن لضمــان حصولهــم عل ب.  تدري
وعلــى كيفيــة التعامــل مــع حــالات تضــارب المصــالح والإفصــاح عــن أي حالــة قبــل الوقــوع فيهــا، أو أي مخاطــر تهــدد 

نزاهــة التعاقــدات الحكوميــة.

ج.  تقديم معلومات إرشادية مستمرة للموظفين المسؤولين عن إجراءات التعاقدات الحكومية.

د.  توفير أنظمة وشبكات لتبادل المعلومات تساعد الموظفين على اتخاذ القرارات المناسبة.

المادة )5(
الموظف

تعمــل دول المجلــس، علــى وضــع قواعــد والتزامــات يخضــع لهــا الموظــف المســؤول بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر عــن 
التعاقــدات الحكوميــة، علــى أن يكــون مــن بينهــا مــا يلــي:

1.  أداء العمــل في حــدود الصلاحيــات المخولــة لــه نظامــاً )قانونــاً( وبخاصــة في مجــال التعاقــدات الحكوميــة، والتقيــد بتنفيذهــا 
بكفــاءة ونزاهــة وحيــاد، وتوخــي المصلحــة العامــة في ذلــك دون غيرهــا.

2.  الالتزام بمبادئ الشفافية والمساواة والعدالة مع المتعامل في جميع إجراءات ومراحل التعاقدات الحكومية.

3.  عدم إخفاء أي معلومة كان يتوجب الإفصاح عنها للمتعامل.

4.  التحلي بالأمانة والأخلاق الحميدة وأداء الواجبات والمسؤوليات وفق أعلى معايير النزاهة والحياد والموضوعية.

5.  عــدم الامتنــاع عــن إصــدار قــرار أو إجــراء معــن يجــب عليــه اتخــاذه، أو تعطيلــه، بمــا في ذلــك رفــض تســلم العينــات 
ــات، أو تأخــر اعتمــاد المخططــات، أو إصــدار الموافقــات دون ســبب مشــروع. ــة للشــروط والمواصف المطابق
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6.  تجنــب أي ســلوك قــد يــؤدي بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر إلى تغيــر العــرض المقــدم وعمليــة تقييمــه، أو ينتــج عنــه أي 
وضــع آخــر مــن شــأنه أن يضفــي ميــزة لمتعامــاً بعينــه دون الآخريــن.

7.  رفــض أو رد أي وعــد أو عطيــة أو امتيــازات ماديــة أو معنويــة مــن المتعامــل أو غــره، والإبــاغ عــن ذلــك فــورًا للجهــة 
الحكوميــة المختصــة بتلقــي البلاغــات في هــذا الشــأن.

8.  الامتناع عن تأخير أو تعطيل صرف أي مُستحقات أو مستخلصات للمتعامل مع الجهة الحكومية.

9.  حظر استغلال الوظيفة في تحقيق أي مصلحة خاصة له أو لأي شخص آخر 

ــاع عــن اتخــاذ  ــت مُباشــرة أو غــر مُباشــرة، والامتن ــة مــن حــالات تعــارض المصــالح ســواء كان 10.  الإفصــاح عــن أي حال
أي إجــراء يتعلــق بالتعاقــدات الحكوميــة فــور علمــه بوجــود هــذا التعــارض، إضافــةً إلى أنــه لا يجــوز للموظــف أن يكــون 

ــا لديــه. شــريكًا لأحــد المناقصــن أو المزايديــن أو وكيــاً عنــه أو عضــوًا في مجلــس إدارتــه أو موظفً

المادة )6(
المتعامل

تعمــل دول المجلــس، علــى وضــع قواعــد والتزامــات مــن شــأنها أن تمنــع المتعامــل مــع الجهــة الحكوميــة مــن القيــام بــأي عمــل 
مخالــف لأحــكام الأنظمــة )القوانــن( ذات الصلــة المعمــول بهــا، علــى أن يكــون مــن بينهــا مــا يلــي:

1.  منــع تقديــم أي وعــد أو منــح أي امتيــازات ماديــة أو معنويــة بالمخالفــة للأنظمــة )القوانــن(، لأي مــن موظفــي الجهــة 
الحكوميــة في أي مرحلــة مــن مراحــل التعاقــدات الحكوميــة، للقيــام بــأي عمــل مــن أعمــال وظيفتهــم أو الامتنــاع عنــه، أو 

ــون(. ــا النظــام )القان ــك يُعــد جريمــة يعاقــب عليه الإخــال بواجبــات الوظيفــة، وأن مخالفــة ذل

2.  منــع ممارســات الغــش أو التحايــل أو التزويــر أو التلاعــب أو غيرهــا مــن الممارســات المخالفــة للأنظمــة )القوانــن( الوطنيــة 
المعمــول بهــا بــدول المجلــس. 

ــل  ــة(، مــن شــأنها أن تمث ــة )قانوني ــات غــر نظامي ــن في أي اتفاق ــع مقدمــي عطــاءات آخري ــع المتعامــل مــن الدخــول م 3.  من
مخالفــة لأحــكام الأنظمــة )القوانــن( المعمــول بهــا بــدول المجلــس، ويجــب عليــه الامتنــاع وعلــى ســبيل الخصــوص عــن إبــرام 
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ــم  ــم أو عــدم تقدي ــات بشــأن تقدي ــات أو اتفاق ــق بهــا، أو المشــاركة في توصي ــا يتعل ــات بشــأن الأســعار أو م أي اتفاقي
العطــاءات.

4.  منع استخدام أي معلومات يحصل عليها من الجهة الحكومية ضمن علاقة العمل القائمة أو بعد انتهاؤها.

5.  منــع تقديــم أكثــر مــن عطــاء في عمليــة شــراء حكوميــة واحــدة، فيمــا عــدا العطــاءات البديلــة، إلا مــا اســتثني بنــص خــاص 
في الأنظمــة )القوانــن( الوطنيــة المعمــول بهــا بــدول المجلس. 

6.  منع التنازل عن تنفيذ العقد، أو جزء منه، بالباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية المنفذ لصالحها.

7.  التــزام المتعامــل مــن الباطــن بــذات الالتزامــات الــي تقــع علــى المتعامــل مــع الجهــة الحكوميــة دون الإخــال بمــا ورد في الفقــرة 
الســابقة مــن هــذه المــادة. 

8.  إلــزام المتعامــل بالإفصــاح عــن أي حالــة مــن حــالات تضــارب المصــالح، ســواء كانــت مُباشــرة أو غــر مُباشــرة، والامتنــاع 
عــن اتخــاذ أي إجــراء يتعلــق بالتعاقــدات الحكوميــة فــور علمــه بوجــود هــذا التعــارض.

الفصل الثالث
الرقابة

المادة )7(
جهة الإشراف على التعاقدات الحكومية

تعمــل دول المجلــس علــى تحديــد جهــة مركزيــة تكــون لهــا ســلطة للإشــراف علــى التعاقــدات الحكوميــة في الدولــة ومنحهــا 
الاســتقلالية لتمكينهــا مــن الاضطــاع بمهامهــا بشــكل فعــال ومســتقل.
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المادة )8( 
الرقابة

تعمل دول المجلس على ما يلي:

1.  تحديد سلسلة واضحة من المسؤوليات مع آليات الرقابة الفعالة، على النحو التالي:

أ.  تحديد مستوى السلطة الإدارية المعنية بالتوقيع أو الموافقة على الإنفاق وعلى المراحل الرئيسية.

ب.  وضع ضوابط داخلية للتدقيق من قبل إدارة التدقيق الداخلي.

ج.  وضع ضوابط للمراجعة المستقلة الخارجية من قبل مسؤولين مستقلين للرقابة المالية والإدارية.

د.  تحديــد معايــر لتواتــر عمليــة التدقيــق الداخلــي والخارجــي مــن خــال مجموعــة مــن العوامــل، مثــل: طبيعــة المخاطــر 
والحجــم والقيمــة المرتبطــة بهــا والعقــود الاســتثنائية.

2.  يجــب علــى الجهــات الحكوميــة وضــع آليــات التعامــل مــع الشــكاوى والتظلمــات في التعاقــدات الحكوميــة، علــى النحــو 
التــالي:

أ.  وضــع أنظمــة تتيــح الطعــن والتظلــم مــن قــرارات الشــراء، علــى أن تشــمل جميــع مراحــل الشــراء، مــا قبــل الترســية 
ومــا بعدهــا.

ب.  تخصيــص إدارة مســتقلة في الجهــة الحكوميــة تتــولى النظــر في الطعــون والتظلمــات مــن قــرارات الشــراء واتخــاذ 
الإجــراءات المناســبة بشــأنها.

ج.  العمل على تحديد مدد زمنية لكل من تقديم التظلمات والطعون، ومدد للرد عليها.

المادة )9(
الامتثال والرصد

1.  يجــب علــى الجهــات الحكوميــة وضــع آليــات لمنــع المخاطــر الــي قــد تؤثــر علــى نزاهــة التعاقــدات الحكوميــة، علــى النحــو 
الاتــي:
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أ.  توفــر الأطــر المؤسســية الــي تســاعد علــى حمايــة الموظفــن المســؤولين عــن إجــراءات التعاقــدات وأدائهــم لمســؤولياتهم 
بعيــدًا عــن تأثــر المســؤولين رفيعــي المســتوى.

ــكل جهــة، توضــح الأنشــطة والمشــاريع الأكثــر عرضــة للخطــر، والموظفــن المعرضــن  ــر خارطــة للمخاطــر ل ب.  تطوي
للخطــر، ومــن ثــم تدريبهــم علــى كيفيــة التعامــل معهــا.

ج.  وضع دورات تدريبية للتدريب على خارطة المخاطر وكيفية التعامل معها.

د.  وضــع بعــض الإجــراءات الــي تعــزز مــن نزاهــة الموظفــن المعرضــن للخطــر، مثــل الإفصــاح الإلزامــي عــن المصــالح 
ــا. والأصــول والهداي

هـ.  فصل المسؤوليات قدر الإمكان بحيث لا تتركز السلطة بيد مسؤول واحد.

و.  وضع نظام متعدد المستويات للمراجعة والموافقة.

2.  يجــب علــى الجهــات الحكوميــة تشــجيع التعــاون الوثيــق مــع القطــاع الخــاص للحفــاظ علــى مســتويات عاليــة مــن النزاهــة، 
وذلــك علــى النحــو الآتــي:

أ.  وضع معايير واضحة وموضوعية لاختيار المتعاملين.

ب.  وضــع شــروط للمتعاملــن لتقديــم أدلــة تثبــت اتباعهــم لسياســات وإجــراءات مكافحــة الفســاد وإلزامهــم تعاقديًا 
بالامتثــال لمعايــر النزاهــة والشــفافية )مواثيــق نزاهــة للمتعاملين(.

ج.  التحقق من المعلومات التي يُقدمها المتعاملين.

د.  مراقبة المتعامل في إدارة العقود.

هـ.  التحقق من هوية المتعاملين من الباطن خلال وقت مبكر قبل البدء بتنفيذ المشروع.

ــول  و.  إجــراء دراســات اســتقصائية للســوق بشــكل منتظــم وفتــح الحــوار مــع القطــاع الخــاص للتعــرف علــى الحل
ــة المنتجــات والأســعار الســائدة للســلع والخدمــات. المبتكــرة ومواكب
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ز.  مشــاركة ممثلــن مــن القطــاع الخــاص في عمليــات مراجعــة وتطويــر لوائــح وسياســات التعاقــدات الحكوميــة، متــى 
مــا أمكــن ذلــك.

3.  يجب على الجهات الحكومية توفير آليات خاصة لمراقبة التعاقدات الحكومية، على النحو التالي:

ــات وإعــداد  ــة والموافق ــط الإداري ــل الضواب ــد المخاطــر، مث ــرارات وتحدي ــع الق ــى تتب ــات تســاعد عل أ.  وضــع آلي
ــر. التقاري

ب.  اســتخدام الأنظمــة الإلكترونيــة واســتخدام ميــزة المؤشــرات التحذيريــة الــي توفرهــا هــذه الأنظمــة والمبنيــة علــى 
أســاس المخاطــر، وذلــك للكشــف عــن المعامــات الــي قــد تحيــد عــن الأفعــال النزيهــة.

ج.  تدريــب موظفــي الرقابــة والمدققــن بشــكل مســتمر لاطلاعهــم علــى التقنيــات المســتخدمة في عمليــات التعاقدات 
الحكوميــة غــر النزيهــة وكيفيــة الكشــف عنها.

ــن خــال عمليــة الشــراء لجمــع  د.  الاســتعانة بالخــراء عنــد الحاجــة لفحــص جانــب تقــي أو مــالي أو قانونــي معيّ
ــة الــي يمكــن تقديمهــا للمحكمــة. الأدل

هـــ.  وضــع إجــراءات واضحــة للتبليــغ عــن المخالفــات مثــل الخــط الســاخن للجهــة الحكوميــة، أو مكاتــب شــكاوى 
تتبــع الجهــات الرقابيــة.

الفصل الرابع 
أحكام ختامية

المادة )10(
البوابة الإلكترونية

تعمــل دول المجلــس، علــى أن تُطــرح إجــراءات التعاقــدات الحكوميــة مــن خــال بوابــة إلكترونيــة علــى أن تتضمــن في حدهــا 
الأدنــى مــا يلــي:
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1.  توفير أعلى درجات الخصوصية والسرية والأمان في عمليات التعاقدات الحكومية.

2.  تطبيق الشفافية من خلال تسهيل الوصول للمعلومات والبيانات المتعلقة بالتعاقدات الحكومية.

3.  تخصيــص ســجل لــكل جهــة حكوميــة يــدون فيــه جميــع المعلومــات والبيانــات والإجــراءات المتعلقــة بمــا أبرمتــه مــن عقــود 
وبمــا طرحتــه أو ســتطرحه مــن مشــاريع وأعمــال.

4.  توفير ما يكفل سرية بيانات المستخدمين والعروض المقدمة من المتنافسين. 

المادة )11(
دليل المتعاملين

تعمــل الجهــات الحكوميــة علــى وضــع دليــل للمتعاملــن معهــا، بمــا يضمــن تحقيــق أعلــى قــدر مــن النزاهــة والشــفافية، مــن 
خــال اتخــاذ الخطــوات الآتيــة: 

1.  وضع سجل المتعاملين المعتمدين، وفقاً لمعايير موضوعية واضحة ومحددة. 

2.  وضع مدونات أو معايير سلوكية لتعزيز أداء المتعامل في التعاقدات الحكومية. 

3.  إرساء تدابير رادعة تضمن التزام المتعامل بأحكام المدونات السلوكية. 

4.  إنشاء سجل خاص بالمتعاملين المحظورين والمدانين بالفساد. 

المادة )12(
العقوبات

تعمل دول المجلس، على ما يلي:

ــة بالتعاقــدات  ــن( ذات الصل ــك عنــد مخالفــة الأنظمــة )القوان ــا بحســب الأحــوال وذل ــا أو جزائيً 1.  مســاءلة الموظــف تأديبيً
الحكوميــة بــدول المجلــس.

2.  وضــع نظــام عقابــي رادع يكفــل ضمــان التــزام المتعامــل بالأحــكام ذات الصلــة بالتعاقــدات الحكوميــة المنصــوص عليهــا في 
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أنظمــة )قوانــن( دول المجلــس، وعــدم الإخــال بقواعــد النزاهــة في التعاقــدات الحكوميــة، وفي حــال ارتــكاب المتعامــل لأي 
مخالفــة، دون الإخــال بــأي عقوبــات أخــرى قــد ينــص عليهــا أي نظــام جزائــي في دول المجلــس، إيقــاع العقوبــات الآتيــة:

أ.  إنهاء التعاقد مع المتعامل.

ب.  تنفيذ الأعمال المتبقية على حسابه.

ج.  الاستبعاد من أي تعاقدات مستقبلية نهائيًا أو لمدة معينة.

المادة )13(
التعديل

لــدول المجلــس اقــراح تعديــل أي نــص مــن نصــوص هــذا الدليــل مــن خــال تزويــد الأمانــة العامــة بــه، الــي تقــوم بدورهــا 
بإحالتــه للجنــة الخــراء لدراســته والتوصيــة بشــأنه، ويصــدر قــرار في هــذا الشــأن مــن اللجنــة الوزاريــة.

المادة )14(
التفسير

للجنة الخبراء تفسير أي نص من نصوص هذا الدليل.

المادة )15(
الحجية

يعمل بهذا الدليل بصفة استرشادية بما لا يتعارض مع الأنظمة )القوانين( الوطنية المعمول بها في دول المجلس.
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 دليل إتاحة المحتوى الإعلامي والتوعوي
للهيئات والأجهزة المسؤولة عن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 

بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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الفصل الأول
 تعريفات وأحكام عامة

1/التعريفات:
يقصــد بالعبــارات والألفــاظ الآتيــة حيثمــا وردت في هــذا الدليــل المعانــي المبينــة قريــن كل منهــا، مــا لم يقتــض ســياق النــص 

معنــى آخــر:

الدليل:	 دليــل إتاحــة المحتــوى الإعلامــي والتوعــوي للهيئــات والأجهــزة المســؤولة عــن تعزيــز النزاهــة 
العربيــة. الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  بــدول  الفســاد  ومكافحــة 

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. دول المجلس: 	

الهيئة:	 الهيئة المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ــج  ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل ــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد ب ــاز المســؤول عــن تعزي الجهاز:	 الجه
. بيــة لعر ا

رئيــس الهيئــة أو الجهــاز المســؤول عــن تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد بــدول مجلــس التعــاون  الرئيس: 	
العربيــة. الخليــج  لــدول 

الإدارة:	 الوحدة التنظيمية المعنية باختصاصات التواصل والإعلام بالهيئة أو الجهاز.

الوحدة الإشرافية:	 الوحــدة التنظيميــة المعنيــة بالإشــراف علــى الإدارة - إن وجــدت - أو أي وحــدة أخــرى 
الإدارة. تعــده  الــذي  المحتــوى  بدراســة  تكلــف 

الوحدة/ الوحدات:	 الوحدة/ الوحدات التنظيمية المعنية داخل الهيئة أو الجهاز.

الموقع الإلكتروني:	 الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة أو الجهاز على شبكة الإنترنت.
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مواقــع التواصــل الاجتماعــي: مجموعــة مــن وســائل التواصــل الــي مــن خلالهــا ينشــئ المســتخدم حســاب يمكنــه مــن التواصــل 
عــر شــبكة الإنترنــت مــع غــره مــن الأشــخاص، إلكترونيًّــا؛ لمشــاركة المعلومــات والأفــكار 

ــي. ــي والصوت ــوب والمرئ ــوى المكت ــن المحت ــا م ــق وغيره ــات أو الوثائ والآراء والرســائل والملف

المحتوى:	 مــا يتــم نشــره أو تحميلــه أو إرســاله مــن قبــل الهيئــة أو الجهــاز عــر الأدوات الإعلاميــة أو 
المســموع. أو  المرئــي  أو  المقــروء  المحتــوى  ويشــمل  التوعويــة، 

المعلومــات الــي يمكــن الوصــول إليهــا: أيــة رســائل أو بيانــات مقدمــة في صيــغ مقــروءة أو مســموعة أو مرئيــة تتيــح للمســتخدم 
إمكانيــة الوصــول إلى مضمونهــا علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن.

2/ الأهداف:
يسعى الدليل إلى تحقيق جملة من الأهداف، تتمثل في الآتي:

1.  تجسيد الشراكة المؤسسية والمجتمعية مع الأجهزة والهيئات المسؤولة عن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

2.  تعزيــز ثقــة المجتمــع في الهيئــات والأجهــزة المســؤولة عــن حمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد، وتقديــر دورهــا في حمايــة النزاهــة 
ومنــع الفســاد ومحاربته.

3.  تحقيق التواصل الفعّال مع الجمهور والجهات المشمولة برقابة الهيئات والأجهزة.

4.  تعزيز مبادئ الشفافية والمشاركة الإلكترونية عند التعامل مع الجمهور.

5.  تنظيم عملية إتاحة المحتوي الإعلامي والتوعوي بما يتماشى مع أغراض هذا الدليل.

3/ المبادئ والمرتكزات:
يجب أن تتسم أعمال الهيئات والأجهزة عند إتاحة المحتوى الإعلامي والتوعوي بجملة من المبادئ كالآتي:

1.  الحياديــة والموضوعيــة: عنــد تغطيــة المحتــوى الإعلامــي والتوعــوي يتــم التعامــل معــه بــكل حياديــة وإنصــاف، وأن يكــون 
ذلــك في إطــار منطقــي وموضوعــي، علــى أن يتــم تقديمــه لجميــع المســتفيدين بغــض النظــر عــن مســتوياتهم.
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2.  المســؤولية والالتــزام: يتطلــب مــن القائمــن علــى العمــل الإعلامــي والتوعــوي التحلــي بأعلــى درجــات المســؤولية والالتــزام 
بمبــادئ العمــل المؤسســي والوطــي، مــن خــال تحــري الصــدق والأمانــة والبعــد عــن تشــويه الحقائــق أو إثــارة الــرأي العــام 

عنــد إعــداد وبــث المحتــوى، فضــاً عــن الإلمــام بالأنظمــة )القوانــن( والالتــزام بهــا.

3.  النزاهــة والاســتقلالية: التحلــي بالنزاهــة باتبــاع الســلوك المهــي وتحقيــق المصلحــة العامــة باســتخدام الصلاحيــات الممنوحــة 
في حــدود الضوابــط المحــددة، وتجنــب الانحيــاز إلى أطــراف أخــرى أو اســتغلال الوظيفــة لتحقيــق مصــالح شــخصية.

4.  الشــفافية والمصداقيــة: يتــم تحقيــق رغبــة الجمهــور في معرفــة أهــداف واختصاصــات وجهــود الهيئــة أو الجهــاز مــن خــال 
إتاحتهــا عــر وســائل الإعــام المختلفــة، ليتســم المحتــوى الإعلامــي والتوعــوي بالشــفافية والمصداقيــة.

5.  الســرية والخصوصيــة: المحافظــة علــى ســرية البيانــات والمعلومــات والاكتفــاء بالمعرفــة علــى قــدر الحاجــة، ومراعــاة 
خصوصيــة السياســة الإعلاميــة للجهــاز والتشــريعات المنظمــة لذلــك.

6.  التكامليــة: يتماشــى المحتــوى الإعلامــي والتوعــوي مــع السياســة العامــة للــدول والتشــريعات والأنظمــة المعمــول بهــا، بمــا 
يحقــق تكامــل الأدوار والمحتــوى الإعلامــي والتوعــوي العــام.

7.  التفاعليــة: إيجــاد محتــوى فاعــل وسياســة متفاعلــة مــع قضايــا المجتمــع المختلفــة، مــن خــال رصــد المحتــوى والتفاعــل معــه 
عــر الأدوات الإعلاميــة المتاحــة.

4/ نطاق الاختصاص والتطبيق: 
يخضــع لتطبيــق هــذا الدليــل جميــع المنتســبين للهيئــات والأجهــزة، وتتــولى الإدارة متابعــة تنفيــذ هــذا الدليــل، بالتعــاون مــع 
الوحــدات المعنيــة بالهيئــة أو الجهــاز في المجــالات ذات الصلــة باختصاصاتهــا، حيــث تعمــل هــذه الوحــدات علــى تزويــد الإدارة 

بالبيانــات والمعلومــات الــي تطلبهــا لمتابعــة تنفيــذ هــذه السياســة خــال المــدة الزمنيــة المحــددة.
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الفصل الثاني
 آليات إدارة ونشر المحتوى

5/ ضبط إدارة المحتوى: 
يراعى لدى إدارة المحتوى الإعلامي عدد من الضوابط وذلك وفق الآتي:

1.  يتــولى موظفــون محــددون مــن الإدارة مهــام التواصــل الرسمــي مــع وســائل الإعــام، عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي أثنــاء 
وبعــد ســاعات العمــل الرسميــة.

2.  يمثــل المحتــوى المصــرح مــن قبــل الهيئــة أو الجهــاز عــر وســائل الإعــام وحســابات مواقــع التواصــل الاجتماعــي عــن وجهــة 
النظــر الرسميــة للهيئــة أو الجهــاز، وليســت الشــخصية للموظفــن القائمــن عليهــا، باعتبارهــم ممثلــن ومتحدثــن باسمــه.

3.  يمكــن للمخولــن بإعــداد ومتابعــة المحتــوى الإعلامــي والتوعــوي التواصــل مــع جميــع منتســي الهيئــة أو الجهــاز لتوفــر 
المعلومــات اللازمــة لإدارة ومتابعــة المحتــوى.

4.  يتم تحديد توقيت نشر المحتوى وفقاً لتقدير كل حالة وفي ضوء التغطية الإعلامية المتعلقة بالمحتوى.

6/ محتوى النشر: 
تتــولى الأجهــزة في ضــوء أنظمتهــا وقوانينهــا الوطنيــة تحديــد المعلومــات والموضوعــات الــي يمكــن لهــا أن تكــون محــاً للإفصــاح، 

بمــا في ذلــك تحديــد الوســائل والوســائط الإعلاميــة المناســبة، وبوجــه خــاص نشــر المعلومــات حــول الموضوعــات الآتيــة:

1.  أحكام التشريعات المنظمة لاختصاصات وأهداف الهيئة/ الجهاز.

2.  الأعمال الرقابية والأعمال المتصلة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مثل الرقابة المالية والرقابة الإدارية.

3.  ملخص التقرير السنوي للهيئة/ الجهاز.

4.  المحتــوى التوعــوي التثقيفــي للأنشــطة والفعاليــات الــي يقيمهــا أو يشــارك فيهــا الهيئــة/ الجهــاز مــع تحديــد الوســيلة والقالــب 
الإعلامــي الــذي يتــم النشــر مــن خلالــه.
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5.  إحصائيات أعمال الهيئة /الجهاز مع تحديد الوسيلة والقالب الإعلامي الذي يتم النشر من خلاله.

ــع التواصــل  ــة في وســائل الإعــام أو مواق ــي تهــدف إلى تصحيــح المعلومــات المغلوطــة، والمتداول ــة ال ــات التوضيحي 6.  البيان
ــم رصدهــا وفقــاً لمضمــون المــادة )8(. الاجتماعــي المختلفــة حيــث يت

7.  غير ذلك مما تراه إدارة الهيئة/ الجهاز مناسبا لإتاحة المحتوى.

7/ آلية نشر المحتوى:
يجب أن يراعى في إعداد المحتوى ومراجعته ونشره التشريعات المنظمة لعمل الهيئة أو الجهاز كالآتي:

أولًا: إعداد المحتوى:
1.  تتــولى الإدارة إعــداد واقــراح نشــر المحتــوى المتعلــق بالمعلومــات المنصــوص عليهــا في المــادة )6(، بالتعــاون 
والتنســيق مــع الوحــدات المعنيــة في الهيئــة أو الجهــاز، لتوفــر البيانــات المتصلــة بالمحتــوى المقــرح، وإبــداء 

المرئيــات بشــأنه.

2.  تعمل الإدارة على إعداد تصور للتغطية الإعلامية يتضمن القوالب والوسائل الإعلامية وآلية النشر.

3.  يتــم صياغــة وإعــداد المحتــوى بمــا يحقــق أهــداف واختصاصــات الهيئــة أو الجهــاز، ومــا يتــم اعتمــاده في الخطــط 
الإعلاميــة والتوعويــة، ووفــق القوالــب الإعلاميــة الــواردة فيها.

4.  تعمــل الإدارة علــى التنســيق مــع وســائل الإعــام المختلفــة لنشــر المحتــوى وإعــداد التصاميــم والمــواد الإعلاميــة 
اللازمة.

 ثانيًا: مراجعة واعتماد المحتوى:
1.  تعمــل الإدارة علــى التنســيق مــع الوحــدة الإشــرافية عنــد دراســة المحتــوى المقــرح نشــره وأخــذ الاعتمــادات 

اللازمــة، وفــق اختصاصــات كل منهــا.

2.  يمكن للوحدة الإشرافية تكليف من تراه مناسباً لمراجعة واعتماد المحتوى وفق الآلية التي تحددها.

3.  يمكــن لــإدارة نشــر المحتــوى دون الحاجــة للاعتمــاد في الحــالات الــي تســتدعي ضــرورة وســرعة نشــر المحتــوى 
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بعــد موافقــة مديــر الإدارة أو مــن يفوضــه.

4.  يمكــن تعديــل المحتــوى قبــل النشــر أو بعــده مــن قبــل القائمــن علــى إدارة ومتابعــة المحتــوى وبعــد موافقــة مديــر 
الإدارة، ويشــمل التعديــل قبــول المحتــوى أو رفضــه أو تصحيحــه.

5.  تعمــل الإدارة علــى وضــع آليــات وضوابــط لضمــان ســرعة الحصــول علــى المعلومــات والموافقــات اللازمــة للــرد 
أو التعليــق علــى الشــكاوى والاستفســارات والمقترحــات الــواردة مــن الجمهــور العــام.

ثالثاً: نشر المحتوى:
1.  يتم نشر المحتوى باللغة العربية وأي لغة أخرى تراها الإدارة مناسبة لنشر المحتوى.

ــز انتشــار المحتــوى عــر وســائل  ــي تعمــل علــى تعزي ــة ال 2.  علــى الإدارة اتبــاع سياســات النشــر الرائجــة والمحدث
ــع التواصــل الاجتماعــي وفــق سياســات كل وســيلة أو موقــع. ــة أوالجهــاز في مواق الإعــام وحســابات الهيئ

ــاز،  ــة أو الجه ــع التواصــل الاجتماعــي للهيئ ــة عــر حســابات مواق ــة تفاعلي ــور بصف ــع الجمه 3.  يكــون التواصــل م
وعليــه لابــد مــن أن يكــون التواصــل موجهــاً وليــس عشــوائياً، وباســتجابة مباشــرة وســريعة، وبمحتــوى صحيــح 

وشــامل.

ــن  ــك مــن قبــل المخول ــرد علــى الاستفســارات والمقترحــات والشــكاوى أو البلاغــات، وذل ــم التعليــق أو ال 4.  يت
بــإدارة حســابات مواقــع التواصــل الاجتماعــي وبدراســة مســبقة مــن الإدارات المعنيــة ووفــق الضوابــط المحــددة 

في هــذا الشــأن.

5.  في حــال وجــود تصحيــح في المحتــوى المنشــور لابــد أن يتــم بصــورة ســريعة ومباشــرة لتفــادي انتشــاره أو تشــويه 
سمعــة الهيئــة أو الجهــاز.

8/ الرصد الإعلامي:
تعمــل الإدارة علــى رصــد ومتابعــة كل مــا يســتجد عــر وســائل الإعــام المختلفــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن أخبــار 
ــدولي،  ــي وال ــن المحل ــى الصعيدي ــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد، عل ــي وتعزي ــة بالعمــل الرقاب أو مقــالات أو دراســات ذات صل
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وتعميمهــا علــى الوحــدات المعنيــة.

وفي حــال نشــر أي محتــوى غــر صحيــح عــر وســائل الإعــام المختلفــة أو مواقــع التواصــل الاجتماعــي ممــا يدخــل ضمــن 
اختصاصــات أعمــال الهيئــة أو الجهــاز، تعمــل الإدارة علــى رصــد المحتــوى وإعــداد بيــان )توضيحــي( حــول المحتــوى المنشــور 
-في ضــوء تقديــر كل حالــة علــى حــدة-، بهــدف تصحيــح المعلومــات المغلوطــة وتقصــي الحقائــق، دون الإخــال بمــا ورد في 

هــذه السياســة أو أي سياســة أخــرى تتعلــق باســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

9/ المحظورات:
يحظر على منتسبي الهيئة أوالجهاز، والقائمين على القنوات الرسمية القيام بالآتي:

1.  الإفضــاء بــأي تصريــح أو معلومــات أو بيانــات تتصــل بأعمــال الوظيفــة عــن طريــق وســائل الإعــام المســموعة أو المرئيــة 
أو المقــروءة، وغيرهــا مــن طــرق النشــر بمــا فيهــا الوســائل الإلكترونيــة إلا إذا كان مصرحــاً لــه بذلــك مــن الرئيــس.

2.  اســتخدام القنــوات الرسميــة مــن قبــل القائمــن عليهــا لغــر الأغــراض المخصصــة لهــا وبمــا يتعــارض مــع أهــداف الهيئــة 
أو الجهــاز وتوجهاتــه.

3.  النشر أو التعليق بأي من المحتويات الآتية:

أ.  المحتوى البعيد عن السياق أو غير ذات صلة.   

ب.  المحتوى المخالف للنظام العام والآداب.

ت.   المحتــوى الــذي يتضمــن أي إهانــة أو اســتهزاء أو تهكــم أو ســخرية أو تقليــل مــن الاحــرام أو التشــكيك بنوايــا 
أو معتقــدات أشــخاص أو الإســاءة إليهــا.

 ث.  المحتوى الذي ينطوي على تشهير أو سب أو قذف أو تمييز أو تهديد.

ج.  المحتوى الذي يدعم أو يحرض على القيام بأنشطة غير قانونية.

ح.  المحتوى الذي يتضمن أي تدخل في مسار دعاوى منظورة أمام القضاء.
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خ.  المحتوى الذي يخالف أي حقوق قانونية أو حقوق للملكية الفكرية.

د.  أي محتوى تحظره الأنظمة )القوانين( المعمول بها في الدولة.

10/ القوالب الإعلامية والتوعوية لنشر المحتوى: 
يتم نشر المحتوى عبر عدد من القوالب الإعلامية والتوعوية، وذلك على النحو الآتي:

أولًا: التصريحات الصحفية: 
ــد الموظــف  ــع تحدي ــاز م ــة أو الجه ــال وأنشــطة الهيئ ــق بأعم ــح يتعل ــراح نشــر أي تصري ــى اق ــل الإدارة عل 1.  تعم

ــح. ــه التصري ــذي يصــدر عن ــص ال المخت

2.  يتم التنسيق مع الموظف الصادر عنه التصريح لإعداد أو إبداء المرئيات على محتوى التصريح.

3.  ترفع الإدارة التصريح إلى الرئيس للاعتماد.

4.  تعمل الإدارة على التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة لنشر التصريح.

ثانيًا: المقابلات التلفزيونية أو الإذاعية:
1.  تعمــل الإدارة علــى اقــراح واســتقبال أي طلــب لمقابلــة تلفزيونيــة أو إذاعيــة مــع موظــف بالهيئــة أو الجهــاز للحديث 

عــن محتــوى يتعلــق بالأعمــال والأنشــطة ذات الصلــة بحمايــة المــال العــام وتعزيــز النزاهة.

2. ترفع الإدارة الأمر إلى الرئيس لتحديد إمكانية المشاركة مع تحديد الموظف المعني الذي سيشارك في المقابلة.

3.  يتم التنسيق مع الموظف المشارك لإعداد أو إبداء المرئيات على محتوى المقابلة.

4.  تعمل الإدارة على التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة لإجراء المقابلة.

ثالثاً: اللقاءات أو المؤتمرات الإعلامية:
1.  تعمــل الإدارة - وفقــا للتوجيهــات الــي تردهــا مــن رئاســة الهيئــة أو الجهــاز - علــى إعــداد تصــور لعقــد لقــاء 
أو مؤتمــر إعلامــي مــع وســائل الإعــام المختلفــة، للحديــث عــن الأعمــال والأنشــطة والإحصائيــات ذات الصلــة 
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باختصاصــات وأهــداف الهيئــة أو الجهــاز، مــع تحديــد الوســائل الإعلاميــة ومســتوى التغطيــة الصحفيــة للقــاء.

2.  يتم التنسيق مع الوحدات المعنية لإبداء المرئيات على المحتوى.

3.  ترفــع الإدارة التصــور إلى الوحــدة الإشــرافية لإبــداء المرئيــات، علــى أن ترفــع نتيجــة الدراســة إلى الرئيــس 
للاعتمــاد. 

ــاء لوســائل  ــن في اللق ــن المتحدث ــد الموظف ــع تحدي ــي م ــر الإعلام ــاء أو المؤتم ــد اللق ــة عق ــس إمكاني ــد الرئي 4.  يعتم
الإعــام.

5.  تعمل الإدارة على التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة لحضور وتغطية اللقاء أو المؤتمر.

رابعًا: الحسابات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:
ــا أو  ــي يقيمه ــات ال ــال أو الأنشــطة والفعالي ــق بالأعم ــوى يتعل ــراح نشــر أي محت ــى إعــداد واق ــل الإدارة عل 1.  تعم

ــع التواصــل الاجتماعــي. ــة بمواق ــم نشــرها في الحســابات الرسمي ــي يت ــاز وال ــة أو الجه ــا الهيئ يشــارك فيه

2.  يتم التنسيق مع الوحدة المعنية أو المختصين بالمحتوى أو النشاط أو الفعالية لإبداء المرئيات على المحتوى.

3.  يتم نشر المحتوى في حسابات الهيئة أو الجهاز بعد اعتماد مدير الإدارة.

11/ السرية ومراعاة التشريعات والأنظمة
يراعــى لــدى تــداول المعلومــات والإفصــاح عنهــا الأنظمــة والتشــريعات المعمــول بهــا، كمــا يلــزم الحفــاظ علــى ســرية 

المعلومــات أثنــاء تداولهــا، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

ــاز  ــة أو الجه ــة للهيئ ــة وإدارة الحســابات الرسمي ــع وســائل الإعــام المختلف ــن بالتواصــل م ــن المخول ــى الموظف 1.  عل
ــزة الشــخصية. ــات، وعــدم اســتخدام هــذه الحســابات عــر الأجه ــم المعلوم ــد إرســال وتقدي ــة عن توخــي الدق

2.  يجــب توفــر الحمايــة اللازمــة للحســابات لتجنــب المخاطــر التقنيــة أو الفنيــة أو التهديديــة عنــد اســتخدام مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، منهــا التوثيــق الرسمــي للحســابات وفــق ضوابــط التوثيــق الرسمــي لــكل موقــع، وإجــراء 
تقييــم دوري للمخاطــر المحتملــة، ووضــع كلمــات مــرور آمنــة وســرية وتغييرهــا بصفــة دوريــة، وعــدم فتــح أيــة 
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روابــط مشــبوهة إلا بواســطة الشــبكات المعتمــدة داخليــا بالهيئــة أو الجهــاز. 

3.  يجــب وضــع بيــان إخــاء للمســؤولية عــر الموقــع الإلكترونــي الرسمــي للهيئــة أو الجهــاز أو حســاباته عــر مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي عــن أي اعتــداء علــى المحتــوى المنشــور والاحتفــاظ بحقــوق طبــع ونشــر ذلــك المحتــوى، كمــا 

يجــب الإشــارة إلى أنظمــة )قوانــن( مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات، وحقــوق الملكيــة الفكريــة.

ــة  ــه أو أي مخالف ــاك لحقوق ــداء أو انته ــة المناســبة لأي اعت ــاز الحــق في اتخــاذ الإجــراءات القانوني ــة أو الجه 4.  للهيئ
ــن( المعمــول بهــا. ــة )القوان للأنظم

5.  يجــب علــى المســؤول عــن إدارة الحســاب الإبــاغ الفــوري عــن حــالات تعــرض حســابات برامــج التواصــل 
الاجتماعــي أو أي منصــة إلكترونيــة أخــرى تابعــة للجهــاز أو الهيئــة لأي اخــراق تقــي وتقديــم تقريــر تفصيلــي 

ــإدارة المختصــة. عــن الواقعــة ل

12/حجية الدليل:
يعمل بهذا الدليل بصفة استرشاديه بما لا يتعارض مع الأنظمة )القوانين( الوطنية المعمول بها في دول المجلس.
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دليل تعزيز النزاهة من خلال حوكمة الشركات المملوكة للدولة 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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الفصل الأول
أحكام عامة

المادة )1(
التعريفات

لأغــراض تطبيــق أحــكام هــذا الدليــل يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة المعنــى المبــن قريــن كل منهــا، مــالم يقتضــي الســياق 
خــاف ذلك:

دليــل تعزيــز النزاهــة مــن خــال حوكمــة الشــركات المملوكــة للدولــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول  الدليل: 	
العربيــة. الخليــج 

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. دول المجلس: 	

اللجنة الوزارية:	 اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس.

لجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس. لجنة الخبراء: 	

الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الأمانة العامة: 	

ــا أو  ــة وتحــت إدارته ــة للدول ــل لمصلحــة الشــركة/ الشــركات المملوك ــي يعم العامل / العاملين:	 كل شــخص طبيع
مؤقتــة. أو  دائمــة  بصــورة  يعمــل  كان  ســواء  كانــت-  صفــة  بــأي   - أجــر  مقابــل  إشــرافها 

النزاهة:	 الســلوك الشــخصي المتســم بالموضوعيــة والحيــاد والعدالــة والبعــد عــن الشــبهات، والالتــزام 
شــخصية. منفعــة  لتحقيــق  الوظيفــي  المنصــب  أو  الســلطة  اســتخدام  إســاءة  وعــدم  بالأمانــة، 

المؤسســات الخاصــة والشــركات الــي تســاهم الدولــة في رأس مالهــا ويتــم تصنيفهــا ضمــن  الشركة/الشركات: 	
المجلــس. دول  في  بهــا  المعمــول  الوطنيــة  )القوانــن(  الأنظمــة  وفــق  للدولــة  المملوكــة  الشــركات 

الأشــخاص الطبيعيــن أو الاعتباريــن الذيــن يملكــون حصصــاً كشــركاء أو أســهماً كمســاهمين في  المساهمون/الشركاء: 	
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الشركة/الشــركات.

مجموعــة مــن المبــادئ والمعايــر والإجــراءات الــي تحقــق الانضبــاط المؤسســي في إدارة الشــركة/ الحوكمة: 	
الشــركات وفقًــا للمعايــر والأســاليب المعتمــدة، وذلــك مــن خــال تحديــد مســؤوليات وواجبــات 
أعضــاء مجلــس الإدارة، والإدارة التنفيذيــة للشــركة، وتأخــذ في الاعتبــار حمايــة حقــوق المســاهمين 

المصلحــة. وأصحــاب 

ــن بصــورة مباشــرة أو غــر مباشــرة  ــن المســتفيدين أو المتأثري الأشــخاص الطبيعيــن أو الاعتباري أصحاب المصلحة: 	
وقراراتهــا.  الشركة/الشــركات  أنشــطة  مــن 

المادة )2(
نطاق التطبيق

تســري أحــكام هــذا الدليــل علــى الشركة/الشــركات، وعلــى كافــة الفــروع والشــركات التابعــة لهــا، مــا لم يــرد بشــأنها نــص 
خــاص في أي مــن الأنظمــة )القوانــن( الوطنيــة المعمــول بهــا بــدول المجلــس.

المادة )3(
أهداف الدليل

يهدف هذا الدليل إلى الآتي:

1.  رفع مستوى الوعي لدى العاملين في الشركة/الشركات من خلال تعزيز قيم النزاهة والمساءلة والشفافية.

2.  تشــجيع الحكومــات والشــركات علــى تطويــر وتنفيــذ تدابــر وقائيــة لتعزيــز النزاهــة والحفــاظ علــى أصــول 
الشركة/الشــركات. 

3.  تعزيز ثقة الجمهور المستفيدين والمتأثرين من أنشطة الشركة/الشركات.

4.  المساهمة في تحقيق الاستمرارية والتنمية المستدامة في الشركة/الشركات.

5.  حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة.
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الفصل الثاني 
تعزيز النزاهة 

المادة )4(
الإجراءات 

ــز النزاهــة والشــفافية تقــوم مــن  بغــرض تطبيــق أحــكام هــذا الدليــل، تســعى دول المجلــس لاتخــاذ إجــراءات كفيلــة بتعزي
ــي:  ــام بالآت خلالهــا الشــركة/ الشــركات القي

ــة الخاصــة بعمليــات التوظيــف والترقيــة والتدريــب والتقاعــد  وضــع نظــم حوكمــة داخليــة معنيــة بالإجــراءات الإداري 	  .1
ــم النزاهــة والشــفافية. ــزز قي ــآت، تخضــع لقواعــد تع والمكاف

وضــع آليــات للرقابــة علــى التــزام العاملــن بقيــم النزاهــة، وكفــاءة الشركة/الشــركات، وأدائهــا، وامتثالهــا للأنظمــة المعمــول  	  .2
بهــا في الشركة/الشــركات والفصــل بــن الرقابــة والتنفيــذ.

ــث ترســخ  ــن بالشركة/الشــركات بحي ــة والعامل ــإدارة التنفيذي ــي ل ــة تنظــم قواعــد الســلوك المه وضــع سياســة مكتوب 	  .3
مبــادئ الانضبــاط الوظيفــي والشــفافية والنزاهــة والمســاءلة والموضوعيــة وتنظــم العلاقــة بينهــم وبــن أصحــاب 

المصلحــة، وآليــات مراقبــة تطبيــق هــذه القواعــد والالتــزام بهــا.

ــد  ــة حــول سياســات الشركة/الشــركات والقواع ــة وواضحــة ومحدث ــات مكتوب ــا بشــكل دوري بمعلوم ــد عامليه تزوي 	  .4
والإجــراءات الإداريــة المتعلقــة بتعزيــز النزاهــة لديهــا.

فتــح قنــوات التواصــل بــن العاملــن والإدارة العليــا بالشركة/الشــركات، والتشــجيع علــى المبــادرات وتقديــم المقترحــات  	  .5
ــي تحســن مــن أداء الشركة/الشــركات. والملاحظــات ال

ــاغ عــن المخــاوف المتعلقــة بالتبليــغ عــن  وضــع قواعــد وإجــراءات واضحــة للعاملــن أو غيرهــم مــن الأشــخاص للإب 	  .6
ــن. ــة ســرية المبلغ ــع حماي ــة بالفســاد، م الممارســات المشــبوهة المتعلق
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ــة  ــة الذاتي ــة الرقاب ــة لنشــر ثقاف ــك وضــع برامــج توعوي ــة لهــم، ويشــمل ذل ــا وإجــراء تقييمــات دوري ــر أداء عامليه تطوي 	  .7
بالشركة/الشــركات. المخاطــر  وإدارة 

ــإدارة  ــر بشــأنها ل ــة لمخاطــر الفســاد علــى أنشــطة الشركة/الشــركات، ورفــع تقاري إعــداد دراســات وتقييمــات دوري 	  .8
المســؤولة.

المادة )5(
أعضاء مجلس إدارة الشركة/الشركات

تســعى دول المجلــس إلى تشــكيل مجلــس إدارة الشركة/الشــركات مــن أعضــاء يتمتعــون بالكفــاءة والخــرة والمهــارة، علــى 
أن يتــم مراعــاة اســتيفائهم للشــروط العضويــة المقــررة وفقــاً للأنظمــة ذات الصلــة في الدولــة، والالتــزام بالوضــوح والشــفافية عنــد 

اختيــار الأعضــاء.

المادة )6(
الإفصاح وتضارب المصالح

تســعى دول المجلــس إلى تجنــب أعضــاء مجلــس الإدارة، والعاملــن بالشركة/الشــركات لحــالات تضــارب المصــالح، والتحلــي 
بالشــفافية في كل الأعمــال المرتبطــة بهــا، وذلــك مــن خــال إلتــزام أعضــاء مجلــس الإدارة والعاملــن بالشــركة/ الشــركات بالآتــي:

1. 	 الإفصــاح عــن أي مصــالح شــخصية بالتعاقــدات الــي تقــوم بهــا الشركة/الشــركات، ســواء كانــت بصــورة مباشــرة أو 
ــة. ــة أو محتمل غــر مباشــرة محقق

عــدم اســتغلال وظائفهــم أو مناصبهــم في الشركة/الشــركات لتحقيــق مكاســب مباشــرة أو غــر مباشــرة أو مزايــا  	  .2
شــخصية لهــم أو لأي شــخص ذي علاقــة.

وضــع سياســة للإفصــاح في الشركة/الشــركات بمــا يحقــق العدالــة والشــفافية ويمنــع تضــارب المصــالح واســتغلال  	  .3
المعلومــات الــي لا تتــاح للجمهــور.
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المادة )7(
تعزيز الشفافية

ــات  ــات والبيان ــن خــال إتاحــة المعلوم ــز الشــفافية م ــي الشركة/الشــركات سياســات تعزي ــى تب ــس عل تشــجع دول المجل
المفتوحــة عــن أعمالهــا، بمــا لا يتعــارض مــع مبــدأ الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات والبيانــات بحيــث يمكــن للمســاهمين والشــركاء 
وأصحــاب المصلحــة مــن التقويــم الصحيــح لسياســات وقــرارات ونتائــج أعمــال الشركة/الشــركات، واتخــاذ القــرارات المناســبة 

للحفــاظ علــى مصالحهــم فيهــا.

الفصل الثالث 
مالية الشركة/الشركات

المادة )8(
مراجع الحسابات

تســعى دول المجلــس بــأن يكــون للشركة/الشــركات مراجــع حســابات )أو أكثــر( مــن المراجعــن المرخــص لهــم في الدولــة، 
ليتــولى مراقبــة حســابات الســنة الماليــة الــي عــن لهــا، علــى أن يكــون تعيينــه وتحديــد أتعابــه ومــدة عملــه ونطاقــه بقــرار مــن 

الشــركاء أو الجمعيــة العامــة أو المســاهمون بحســب الأحــوال.

المادة )9(
السجلات والقوائم المالية

تسعى دول المجلس الى تعزيز المعايير المحاسبية في الشركة/الشركات من خلال الآتي:

الاحتفــاظ بالســجلات المحاســبية والمســتندات المؤيــدة لهــا لتوضيــح أعمالهــا وعقودهــا وقوائمهــا الماليــة في مركــز الشــركة/
الشــركات الرئيســية أو في أي مــكان آخــر يحــدده مديــر الشركة/الشــركات أو مجلــس إدارتهــا.

إعــداد قوائــم ماليــة للشركة/الشــركات في نهايــة كل ســنة ماليــة وفــق المعايــر المحاســبية المعتمــدة في الدولــة، وإيــداع هــذه 
القوائــم وفقًــا لمــا تحــدده الأنظمــة )القوانــن( واللوائــح المعمــول بهــا.
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الفصل الرابع
أحكام ختامية

المادة )10(
التعديل

لــدول المجلــس اقــراح تعديــل هــذا الدليــل مــن خــال تزويــد الأمانــة العامــة بــه، والــي تقــوم بدورهــا بإحالتــه للجنــة الخــراء 
لدراســته والنظــر في مناســبته، علــى أن يصــدر قــرار في هــذا الشــأن مــن اللجنــة الوزاريــة.

المادة )11(
التفسير

للجنة الخبراء تفسير أي نص من نصوص هذا الدليل.

المادة )12(
الحجية

يعمل بهذا الدليل بصفة استرشاديه بما لا يتعارض مع الأنظمة )القوانين( الوطنية المعمول بها في دول المجلس.
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نظام )قانون( حماية المال العام
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة )1(
لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام )القانون( يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  المجلس: 	

الأجهزة المسؤولة عن حماية المال العام ومكافحة الفساد.  الجهة المختصة: 	

الجهات المنصوص عليها في المادة )الرابعة(. الجهة المعنية: 	

النيابات العامة أو الادعاء العام أو هيئات مكافحة الفساد بدول المجلس. جهة التحقيق: 	

 الأموال العامة:	 الأمــوال المملوكــة للدولــة أو للأشــخاص الاعتباريــة العامــة والأمــوال الــي تنــص أنظمــة )قوانــن( 
للرقابــة. خضوعهــا  علــى  المجلــس  دول 

الموظف العام:	 كل من يعمل في الجهات المنصوص عليها في )المادة الرابعة( أو يكلف بخدمة عامة بها.

المادة )2(
تعتــر أحــكام هــذا النظــام )القانــون( أحكامــا استرشــاديه بمــا لا يتعــارض مــع الأنظمــة )القوانــن( الوطنيــة المعمــول بهــا بــدول 

مجلــس التعــاون، ويعمــل بــه لمــدة ســنتين اعتبــاراً مــن اقــراره مــن قبــل المجلــس الــوزاري لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.

المادة )3(
للأمــوال العامــة حرمتهــا، ويجــب حمايتهــا والمحافظــة عليهــا وعــدم التصــرف فيهــا بــأي نــوع مــن أنــواع التصرفــات ألا وفقــاً 

لأحــكام النظــام )القانــون(، ولا يجــوز تملكهــا أو كســب أي حــق عيــي عليهــا بالتقــادم.

المادة )4(
تخضع لأحكام هذا النظام )القانون( الجهات التالية: 

مجلس الوزراء ومجالس الشورى والنواب والأمة والدولة ومجالس البلدية. )أ(  	
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)ب(   الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والجهات الملحقة أو التابعة لها.

الجهات القضائية. )ج( 	

ــة  ــة أو لغيرهــا مــن ذات الأشــخاص الاعتباري الهيئــات العامــة )الوطنيــة( والمؤسســات العامــة والمنشــآت التابعــة للدول )د( 	
ــن )الأنظمــة( المنظمــة لأعمالهــا. ــع القوان ــك م ــالم يتعــارض ذل م

ــواردة في هــذه المــادة بنســبة  )  (  )هـ(	 الشــركات والمنشــآت والمؤسســات الــي تســاهم في رأس مالهــا أي مــن الجهــات ال
فأعلــى بصــورة مباشــرة أو غــر مباشــرة، أو الــي تضمــن الدولــة لهــا حــداً أدنــىً مــن الربــح أو تقــدم لهــا إعانــة ماليــة أو 

عينيــة.

الجهات التي تنص أنظمة )قوانين( دول المجلس على خضوعها للرقابة. )و( 	

المادة )5(
يســري هــذا النظــام )القانــون( علــى كل موظــف عــام يرتكــب داخــل أو خــارج دول المجلــس أي جريمــة مــن الجرائــم 

ــه. المنصــوص عليهــا في

المادة )6(
يكــون للموظفــن الذيــن يصــدر بتحديدهــم قــرار مــن الســلطة المختصــة في كل دولــة صفــة الضبطيــة القضائيــة فيمــا يخــص 

أحــكام النظــام )القانــون(.

الفصل الثاني
الرقابة على الأموال العامة

المادة )7(
ــاً كامــاً عــن  ــة أو خارجهــا أن تقــدم إلى الجهــة المختصــة بيان ــي تســتثمر أمــوالًا في داخــل الدول ــة ال علــى الجهــات المعني
أوضــاع الأمــوال المســتثمرة لديهــا وحالتهــا والأرصــدة غــر المســتثمرة وذلــك خــال )   ( يومــاً مــن انتهــاء الســنة الماليــة، مــع 
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عــدم الإخــال بمــا تقضــي بهــا الأنظمــة )القوانــن( الوطنيــة الأخــرى.

المادة )8(
علــى الجهــات المعنيــة الالتــزام بالشــفافية والإفصــاح، ونشــر البيانــات والإحصــاءات المتعلقــة بالأمــوال العامــة الــي تملكهــا أو 

تديرهــا أو تشــرف عليهــا بمــا لا يتعــارض مــع الأنظمــة )القوانــن( الوطنيــة المعمــول بهــا.

المادة )9(
على الجهات المعنية استخدام وسائل التقنية الحديثة في إدارة الأموال العامة.

المادة )10(
تتــولى الجهــات المختصــة تنفيــذ اختصاصاتهــا في حمايــة المــال العــام ومكافحــة الفســاد وفقــاً لأفضــل الممارســات والمعايــر 

الدوليــة بمــا لا يتعــارض مــع الأنظمــة )القوانــن( الوطنيــة المعمــول بهــا.

الفصل الثالث 
الإجراءات التحفظية 

المادة )11(
للجهــات المختصــة إذا مــا توافــرت لديهــا الدلائــل الكافيــة علــى ارتــكاب أحــد الأشــخاص أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا 
في هــذا النظــام )القانــون( أن تتخــذ أو تطلــب اتخــاذ الإجــراءات التحفظيــة بهــذا الشــأن كالمنــع مــن الســفر أو الحجــز علــى 

الأمــوال، ولهــا أن تتخــذ تلــك الإجــراءات مــع كل مــن لهــم صلــة بموضــوع التحقيــق.

المادة )12(
للجهــات المختصــة في ســبيل الكشــف عــن الأمــوال المشــتبه بهــا أن تتخــذ أو تطلــب اتخــاذ إجــراءات تتبعهــا في الخــارج وكل 
مــا تــراه مناســباً للتحفــظ عليهــا، بمــا في ذلــك الطــرق الدبلوماســية والقانونيــة والاســتعانة بجهــات البحــث والتحــري الأجنبيــة 

العامــة أو الخاصــة.  

المادة )13(
لكل ذي شأن أن يتظلم مما اتخذ ضده من إجراءات تحفظية وفقاً للأنظمة )القوانين( الوطنية.  



 

 

  

- 121 -

الفصل الرابع
الجرائم والعقوبات

المادة )14(
يعاقــب بالحبــس )الســجن( مــدة لا تقــل عــن )       (  ولا تزيــد علــى )      ( كل موظــف عــام اختلــس أمــوالًا عامــة 
تدخــل في حيازتــه أو تحــت إدارتــه بســبب وظيفتــه، وتكــون العقوبــة الحبــس )الســجن( الــذي لا تقــل مدتــه عــن )     ( ولا 

تزيــد علــى )       (  إذا ارتبطــت الجريمــة بجنايــة أخــرى ارتباطــاً لا يقبــل التجزئــة.

المادة )15(
يعاقــب بالحبــس )الســجن( مــدة لا تقــل عــن )       ( ولا تزيــد علــى )       (  كل موظــف عــام كلــف بالمحافظــة علــى 
مصلحــة لإحــدى الجهــات المعنيــة في صفقــة أو عمليــة أو قضيــة أو كلــف بالمفاوضــة أو الارتبــاط أو الاتفــاق أو التعاقــد مــع 
أي جهــة بالداخــل أو في الخــارج بشــأن مــن شــئون تلــك الجهــات إذا ترتــب علــى ذلــك حقــوق أو التزامــات ماليــة للدولــة أو 

غيرهــا مــن الجهــات المذكــورة فتعمــد إجراؤهــا ليحصــل علــى ربــح أو منفعــة لنفســه أو لغــره.

المادة )16(
يعاقــب بالحبــس )الســجن( مــدة لا تقــل عــن )       ( ولا تزيــد علــى )       ( كل موظــف عــام مكلــف بعمــل بإحــدى 

الجهــات المعنيــة، حصــل علــى ربــح أو منفعــة لنفســه أو لغــره بــأي كيفيــة غــر مشــروعة.

المادة )17(
يعاقــب بالحبس)الســجن( مــدة لا تقــل عــن )      ( ولا تزيــد علــى )       ( كل موظــف عــام ســواء كان علــى رأس العمــل 

أو انتهــت خدمتــه في إحــدى الجهــات المعنيــة، أفشــى أي معلومــات ســرية بطبيعتهــا أو وفقــاً لتعليمــات خاصة.

المادة )18(
يعاقــب بالحبــس )الســجن( مــدة لا تزيــد عــن )      ( ولا تقــل علــى )      ( وبغرامــة  ماليــة لا تقــل عــن )      ( ولا 
تزيــد علــى )       ( أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل موظــف عــام تســبب بإلحــاق ضــرر جســيم بأمــوال أو مصــالح الجهــة الــي 

يعمــل بهــا أو يتصــل بهــا بحكــم وظيفتــه أو بأمــوال الغــر أو مصــالح الغــر المعهــود بهــا إلى تلــك الجهــة.



- 122 -

 

 

  

المادة )19(
ــد  ــد عــن )      ( ولا تقــل علــى )      (  وبغرامــة لا تقــل عــن )       ( ولا تزي يعاقــب بالحبــس )الســجن(مدة لا تزي
علــى )       ( أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل موظــف عــام ســواء كان علــى رأس العمــل أو انتهــت خدمتــه في إحــدى الجهــات 
المعنيــة تعمــد إخفــاء أو إتــاف أصــول وثائــق رسميــة أو صــور منهــا لإحــدى الجهــات المعنيــة، تتعلــق بإحــدى الجرائــم المذكــورة 

في هــذا النظــام )القانــون( ولم يبــادر إلى تقديمهــا إلى الجهــة المصــدرة للوثيقــة بمــا يؤثــر ســلبا علــى ســر العدالــة.         

المادة )20(  
يعاقب بالحبس )السجن( مدة لا تزيد عن )   	  ( ولا تقــل علــى )    ( وبغرامــة لا تقــل عــن           )      ( ولا 
تزيــد علــى )        ( أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل موظــف عــام علــم بوقــوع جريمــة ممــا نــص عليهــا في هــذا النظــام )القانــون( 

ولم يبــادر بإبــاغ الجهــات المختصــة أو جهــات التحقيــق بذلــك.

المادة )21(
ــد علــى )       ( كل مــن قــدم إلى الجهــات المختصــة أو  يعاقــب بالحبــس )الســجن( مــدة لا تقــل عــن )       ( ولا تزي
ــات عــن  ــات أو معلوم ــى بيان ــة أو أخف ــات كاذب ــون( بيان ــا في هــذا النظــام )القان ــم المنصــوص عليه ــق في الجرائ ــات التحقي جه
الجهــات المعنيــة أو أرتكــب غشــاً أو تدليســاً في شــهادة أو إقــرار يتعلــق بهــذه الجرائــم أو اخفــى الحقيقــة أو ضلــل العدالــة.

المادة )22(
يعاقــب بالحبــس )الســجن( مــدة لا تقــل عــن )       ( ولا تزيــد علــى )       ( أو بغرامــة لا تقــل عــن )    ( ولا تزيــد 

علــى )    ( كل مــن شــرع في ارتــكاب أحــد الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام )القانــون(.

المادة )23(
في جميــع الأحــوال يحكــم علــى الجانــي في الجرائــم الــواردة في هــذا النظــام )القانــون( بالعقوبــات التبعيــة وفقــاً لمــا تقــرره الأنظمة 
)القوانــن( الوطنيــة ومنهــا العــزل مــن الوظيفــة العامــة ورد مــا أخــذه أو انتفــع بــه أو مــا يعــادل قيمتــه، مــع تحميــل الجانــي نفقــات 

وتكاليــف البحــث والتحــري عــن الأمــوال في الخــارج.
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المادة )24(
يعفــى مــن العقــاب كل مــن بــادر مــن الجنــاة بإبــاغ جهــة التحقيــق بوجــود اتفــاق جنائــي لارتــكاب إحــدى الجرائــم المنصــوص 

عليهــا في هــذا النظــام )القانــون( وبمــن اشــركوا فيــه وذلــك قبــل البــدء في تنفيــذ الجريمــة.                                                                                                                

 ويجــوز للمحكمــة الإعفــاء مــن العقوبــة إذا حصــل الإبــاغ اثنــاء أو بعــد إتمــام الجريمــة وقبــل اكتشــافها والبــدء في التحقيــق، 
كمــا يجــوز لهــا ذلــك إذا مكــن الجانــي في التحقيــق الســلطات مــن القبــض علــى مرتكــي الجريمــة الآخريــن أو ضبــط الأمــوال محــل 

الجريمــة أو علــى مرتكــي جريمــة أخــرى مشــابهة لهــا في النــوع والخطــورة.

المادة )25(
لا تنقضــي الدعــوى الجزائيــة في الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام )القانــون( ولا تســقط العقوبــة المحكــوم بهــا بمضــي 

المــدة بالتقــادم.

المادة )26(
لا تخل أحكام هذا النظام )القانون( بأية عقوبة أشد منصوص عليها في الانظمة )القوانين( الوطنية.

الفصل الخامس
أحكام ختامية

المادة )27(
يقر هذا النظام )القانون( من المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.  
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 اللائحة التنظيمية لجائزة التميز في مجال حماية النزاهة 
ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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الفصل الأول
التعريفات

المادة )1(
اللائحــة: اللائحــة التنظيميــة لجائــزة التميــز في مجــال حمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

العربيــة.

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. دول المجلس: 	

الأمانة العامة:	 الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الأجهزة المسئولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون. الأجهزة: 	

مواطنو دول المجلس. المواطنين: 	

جائزة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد  المسابقة: 	

البحوث والدراسات. قسم المسابقة: 	

هيئة المسابقة:	 لجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس.

ــة النزاهــة ومكافحــة  ــزة المســئولة عــن حماي ــن منتســي الأجه ــالي م ــز للموظــف المث ــزة التمي جائ الجائزة: 	
العربيــة. الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  بــدول  الفســاد 
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الفصل الثاني
مسابقة دول المجلس

للبحوث والدراسات في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد

المادة )2(
أهداف المسابقة

تهدف المسابقة إلى ما يلي:

تحقيق تنمية ثقافية وتوعوية مميزة لوقاية المجتمع من مخاطر الفساد وتداعياته. 	  .1

دعم وتحفيز حركة البحوث والدراسات العلمية في مجال حماية النزاهة وتعزيز الشفافية. 	  .2

3. 	 المساهمة في نشر البحوث المتخصصة والدراسات الإبداعية في شأن حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

ترسيخ المكانة البحثية والدراسية لمجلس التعاون على المستويات: الدولية والإقليمية والوطنية. 	  .4

تيسير التواصل البحثي والعلمي مع الكيانات البحثية والعلمية الدولية والإقليمية ذات الصلة. 	  .5

تبسيط المعلومات وثقافات حماية النزاهة ومكافحة الفساد في المجتمعات الخليجية. 	  .6

حــث وتشــجيع أبنــاء دول مجلــس التعــاون في الدراســة والبحــث والعاملــن في حمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد علــى  	  .7
ــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد. ــر الأداء في مجــالات تعزي تطوي

تعزيز التواصل بين أجهزة حماية النزاهة ومكافحة الفساد والعاملين بها. 	  .8

توجيه الجهود البحثية لمواكبة كافة المستجدات في مجالات مكافحة الفساد. 	  .9
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المادة )3(
تنظيم المسابقة

تتولى الأمانة العامة تنظيم إجراءات المسابقة والإشراف عليها.

المادة )4(
اختيار موضوعات المسابقة

تقترح الأجهزة موضوعات المسابقة، وتقوم هيئة المسابقة باختيار الموضوعات التي ستعلن ومواعيد إعلانها.

المادة )5(
دورية المسابقة والإعلان عنها

تعقــد المســابقة كل ســنتين ويتــم الإعــان عنهــا مــن قبــل الأمانــة العامــة، بنــاء علــى قــرار يصــدر بهــذا الشــأن مــن اللجنــة  	  .1
الوزاريــة المعنيــة بمكافحــة الفســاد بــدول المجلــس. 

فور إخطار الأجهزة بالمسابقة، يتولى كل جهاز التعميم بالطريقة والأسلوب الذي يختاره. 	  .2

تتــولى الأجهــزة تلقــي وتجميــع المشــاركات المقدمــة وإرســالها للأمانــة العامــة قبــل نهايــة المواعيــد المقــررة، بعــد التأكــد  	  .3
مــن أنهــا مطابقــه للشــروط اللائحــة.

المادة )6(
الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدم للجائزة البحثية أو الدراسية

1.  أن يكون من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2.  أن يلتزم الباحث بكافة الشروط والضوابط الواردة في الإعلان عن تنظيم المسابقة.

3.  أن يقر الباحث باتباعه لمتطلبات الأمانة العلمية في سياق إعداده للبحث أو الدراسة.

4.  أن يلتزم الباحث في بحثه أو دراسته بالموضوعية والحيادية.

5.  لا يحق للباحث الفائز مرتين متتاليتين بالجائزة في الاشتراك في المرة التي تليهما مباشرة.
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المادة )7(
الشروط والضوابط الواجب توافرها في البحث أو الدراسة بموضوع المسابقة

ــون، أو اســرداد الأمــوال  ــر الوقائيــة منــه، أو إنفــاذ القان 1.  أن يرتبــط البحــث مباشــرة بمجــال مكافحــة الفســاد، أو التداب
الناتجــة عــن الفســاد، أو التعــاون الــدولي في مجــال مكافحــة الفســاد، أو المســاعدة القانونيــة المتبادلــة، أو مكافحــة أي 

مــن الجرائــم وثيقــة الصلــة بالفســاد.

ــا  ــر في البحــث أو الدراســة موضــوع المســابقة أســس الطــرح المنهجــي والعلمــي، وأن يكــون موضوعهم 2.  يجــب أن تتواف
ــن أقســام البحــث أو الدراســة. ــوازن ب ــات الت ــع مراعــاة الباحــث لمتطلب واضحــاً ومرتبطــاً بعنوانهمــا، م

3.  أن يكون البحث أو الدراسة موضوع المسابقة، مبتكراً وإبداعياً.

4.  يجب أن يساهم البحث أو الدراسة موضوع المسابقة في وضع حلول عملية وواقعية.

ــم  ــات الترقي ــع اســتخدام علام ــة ســليمة، م ــة صحيحــة وقواعــد نحوي ــة عربي 5.  يجــب أن يُحــرر البحــث أو الدراســة بلغ
ــة. ــة أو الطباعي ــن الأخطــاء المادي ــو م ــة، وتخل ــي للكتاب ــا في الأســلوب العرب ــارف عليه المتع

6.  أن يكــون البحــث موثوقــا بالمراجــع والمصــادر البحثيــة الســابقة )المؤلفــات – الرســائل الجامعيــة – الدوريــات – المجــات 
المتخصصــة الخ....( وفقــا لأصــول البحــث العلمــي الســائدة.

7.  ألا يكون البحث أو الدراسة قد سبق المشاركة بها أو نشرها أو تقدم بها للحصول على شهادة علمية. 

8.  يجــوز إعــداد البحــث أو الدراســة مــن قبــل شــخص أو شــخصين علــى الأكثــر، علــى أن تقســم الجائــزة في الحالــة الأخــرة 
بينهمــا بالتســاوي وذلــك في حالــة فوزهمــا.

9.  تقوم هيئة المسابقة في تحديد الضوابط والشروط المتعلقة في المواصفات الفنية للبحوث والدراسات المقدمة.

10.  لهيئة المسابقة إضافة أي ضوابط ترى مناسبتها.



- 130 -

 

 

  

المادة )8(
جوائز المسابقة

تشــمل جوائــز مســابقة مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة للبحــوث والدراســات في مجــال حمايــة النزاهــة ومكافحــة  	  .1
الفســاد )كل ســنتين(.

المبلغ )ريال سعودي( *البيان

55.000جائزة مسابقة البحوث )الفائز الأول(

45.000جائزة مسابقة البحوث )الفائز الثاني(

35.000جائزة مسابقة البحوث )الفائز الثالث(

25.000نفقات استضافة الفائزين

150.000نفقات التقييم

20.000نفقات جوائز عينية )دروع وشهادات ونثريات(

330.000القيمة الإجمالية للمسابقة: 
ثلاثمائة وثلاثين ألف ريال سعودي

2. 	 يجــوز لهيئــة المســابقة التعديــل والمناقلــة بــن البنــود الماليــة الــواردة في الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة أو وفــق مــا تــراه مناســباً 
بمــا لا يتجــاوز القيمــة الإجماليــة للمســابقة.
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المادة )9(
تمويل جوائز المسابقة

يكــون تمويــل جوائــز الأبحــاث والدراســات مــن خــال رصــد أجهــزة حمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد لميزانيــة بهــذا الشــأن 
تقــدر قيمتهــا )330.000 ريــال ســعودي( يتــم ايداعهــا في حســاب خــاص بالأمانــة العامــة، وتــوزع حصــص المســاهمة في هــذه 

الميزانيــة بــن الأجهــزة بالتســاوي.

المادة )10(
تقييم البحوث

ــذوي  ــة المســابقة ب ــا أن تســتعين هيئ ــا، وله ــم البحــوث والدراســات واعتماده ــات تقيي ــة المســابقة بوضــع آلي ــوم هيئ تق
الخــرات أو الكفــاءة الجامعيــة في البحــوث والدراســات في مجــال حمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد.

المادة )11(
تسليم الجوائز

يقــام حفــل تســليم جوائــز المســابقة للفائزيــن، وذلــك علــى هامــش اجتمــاع اللجنــة الوزاريــة المعنيــة بمكافحــة الفســاد بــدول 
المجلــس، علــى أن تتــولى الأمانــة العامــة وضــع واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لذلــك. 

المادة )12(
تعميم البحوث الفائزة

تقــوم الأمانــة العامــة بعــد الإعــان عــن نتائــج المســابقة بتعميــم البحــوث والدراســات الفائــزة علــى الأجهــزة لتكــون تحــت 
نظــر عمــوم العاملــن فيهــا تحقيقــا للفائــدة المرجــوة منهــا، وكمــا تقــوم الأمانــة العامــة بنشــر البحــوث والدراســات الفائــزة علــى 

الموقــع الإلكترونــي للأجهــزة.
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الفصل الثالث
جائزة التميز للموظف المثالي في الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد

بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة )13(
أهداف الجائزة

تهدف جائزة التميز للموظف المثالي إلى تحقيق ما يأتي:

الإسهام في تطوير منتسبي الأجهزة المسئولة، وبث روح التنافس، ودعم الكوادر المتميزة. 	  .1

تشجيع وتقدير المتميزين في المجالات الُمختصة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. 	  .2

تنمية روح الإبداع، والتقنين، والتطوير. 	  .3

4. 	 اســتثمار طاقــات أفــراد منتســي الأجهــزة المســئولة، وحثهــم علــى التنافــس المثمــر، وتحفيزهــم علــى التطويــر في مجــالات 
تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد المختلفــة.

المادة )14(
تنظيم الجائزة

تتولى الأجهزة المسئولة بالإشراف على التنظيم والأعمال الإدارية للجائزة. وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة.

المادة )15(
دورية الجائزة والإعلان عنها

تُمنَــح الجائــزة كل ســنتين تحــت اشــراف وتنظيــم الأجهــزة المســئولة، وتخطــر الأمانــة العامــة بالأسمــاء الفائــزة كــي يتــم الإعــان 
عنهــا، بنــاء علــى قــرار يصــدر بهــذا الشــأن مــن اللجنــة الوزاريــة المعنيــة بمكافحــة الفســاد بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

العربية.
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المادة )16(
شروط الجائزة

يشترط للمُرشّح / المرشحة للجائزة ما يأتي:

1.  أن يكون من مواطني دول مجلس التعاون من منتسبي الأجهزة المسئولة .

2.  أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات عمل على الأقل من تاريخ مباشرته.

3.  أن يكون حقق أداءً متميزاً وفق نظم التفتيش المعمول بها في الأجهزة المسئولة.

4.  ألا يكون قد سبق له الحصول على الجائزة.

المادة )17(
الترشيح للجائزة

يتم الترشيح من قِبل الأجهزة المسئولة، على النحو التالي:

يضــع كل جهــاز آليــة داخليــة تتضمــن معايــر وضوابــط اختيــار المرشــح علــى أن يرفــع كتــاب للأمانــة العامــة يتضمــن آليــة  	  .1
الاختيــار ومــررات الترشــيح.

2. 	 تبعــث الأجهــزة المســئولة الأسمــاء الفائــزة مــن منتســبيها وفــق الضوابــط والشــروط المقــررة لــكل جهــاز إلى الأمانــة العامــة 
قبــل شــهر علــى الأقــل مــن موعــد اجتمــاع اللجنــة الوزاريــة المعنيــة بمكافحــة الفســاد بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

العربية.

ــة المعنيــة بمكافحــة الفســاد بــدول مجلــس  ــزة ضمــن جــدول أعمــال اللجنــة الوزاري ــة العامــة الأسمــاء الفائ تــدرج الأمان 	  .3
ــة للاطــاع.  ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل التع

المادة )18(
حجب الجائزة

تُحجب الجائزة المقررة في أي من الأجهزة المسئولة إذا لم تستوفِ شروط وضوابط الترشيح في كل جهاز.
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المادة )19(
قيمة الجائزة

يحــدد كل جهــاز مــن الأجهــزة المســئولة فيمــا يــراه مناســباً مــن الجوائــز )الماديــة والمعنويــة( للموظفــن المتميزيــن وفــق الضوابــط 
واللوائــح المنظمــة لــكل جهاز.

المادة )20(
التكريم

يُمنــح كل فائــز شــهادة تميــز، علــى هامــش الاجتمــاع اللجنــة الوزاريــة المعنيــة بمكافحــة الفســاد بــدول مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة، تكــون موقعــة مــن رئيــس الاجتمــاع، ومعــالي الأمــن العــام لمجلــس التعــاون.

المادة )21(
الأحكام الختامية

في حــال إجــراء أي تعديــل علــى كل أو بعــض أحــكام هــذه اللائحــة يجــب اتبــاع الإجــراءات الــي تم اتباعهــا في إقــرار  	  .1
هــذه اللائحــة.

2. 	 تتاح البحوث والدراسات الفائزة للنشر العام والاقتباس مع ضرورة الإشارة إلى المصدر.

3. 	 للأمانة العامة أن توزع كافة البحوث والدراسات على الأجهزة.

4. 	 يجوز لهيئة المسابقة استبعاد أياً من البحوث أو الدراسات في حال اكتشاف عدم توافر الشروط المطلوبة.

يعاد النظر في أحكام اللائحة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 	  .5

المادة )22(
سريان اللائحة

يعمــل بأحــكام هــذه اللائحــة بعــد اعتمادهــا مــن اللجنــة الوزاريــة المعنيــة بمكافحــة الفســاد بــدول مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة.
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المرفقات
1.  الدليل الإرشادي للبحوث والدراسات.

2.  استمارة تقديم معايير الدراسة.

3.  معايير تقييم الدراسة.

مرفق )1(
الدليل الإرشادي لمشاريع البحوث والدراسات

)ملحق لائحة تنظيم مسابقة جائزة مجلس التعاون 
للبحوث والدراسات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد(

تقديم:
ــة النزاهــة  ــزة مجلــس التعــاون للبحــوث والدراســات في مجــال حماي يعتــر هــذا الدليــل نبراســا للمشــاركين في مســابقة جائ
ومكافحــة الفســاد والــي تســاهم في ارتقــاء الأجهــزة المســئولة عــن حمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد بــدول مجلــس التعــاون، 
وجعلهــا في مصــاف المؤسســات المبدعــة والناجحــة في اداء رســالتها وتطويــر أدائهــا في هــذا المجــال، ولتعزيــز التواصــل والتعــاون 

بــن الأجهــزة الرقابيــة والعاملــن بهــا.
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مكونات التوثيق للبحوث:

أولًا: الفكرة العامة للبحث:
يجــب أن تكــون فكــرة البحــث واضحــة بــكل تفاصيلهــا الإجرائيــة، وكذلــك واضحــة في إطارهــا العــام مــن حيــث تناســق 
الفكــرة وتكاملهــا. ويجــب أن تكــون محتويــات الفكــرة متسلســلة تسلســاً منطقيــاً في خطواتهــا، كمــا يجــب أن تكــون فكــرة 

البحــث ســهلة الفهــم.

ثانياً: أهداف ومميزات البحث:
لا بــد أن يكــون للمشــروع أهــداف محــددة وواضحــة وتكــون الأهــداف قابلــة للقيــاس والتطبيــق. كمــا يجــب أن يكــون 

للبحــث مميــزات يتميــز بــه عــن غــره مــن حيــث الأفــكار والتطبيقــات.

ثالثاً: جوانب الإبداع والابتكار في البحث:
تعتــر الأفــكار الإبداعيــة في البحــث هــي اســاس بنائــه، فلابــد مــن وجــود أفــكار تــدل علــى الابتــكار واللمســة الإبداعيــة 

في العمــل المقــدم بحيــث يتصــف البحــث بأنــه إبداعــي في طبيعتــه وتنفيــذه.

رابعاً: نطاق تطبيق البحث:
ــى أرض  ــا عل ــي يمكــن تطبيقه ــع ال ــا هــي المواق ــذ الفكــرة( وم ــه )مجــالات تنفي يجــب أن يتضــح في البحــث نطــاق تطبيق
ــاكل تنظيميــة؟ وغيرهــا مــن  ــة؟ أو هي الواقــع. فهــل نطــاق تطبيــق المشــروع في مجــال المــوارد البشــرية؟ أو إجــراءات إداري

ــة. ــات العمــل المختلف نطاق

خامساً: نطاق تأثير البحث:
مــن الأهميــة التعــرف علــى مــا ســوف يؤثــر بــه نطــاق تطبيــق البحــث، فهــل ســيؤثر في العامــل البشــري في الأجهــزة الرقابيــة 

كالقيــادة والموظفــن أو في مجــال التعامــل مــع الجمهــور أو التعامــل مــع الجهــات والمؤسســات ســواء كانــت حكوميــة أو غيرهــا.

سادساً: ارتباط البحث بالغايات الاستراتيجية للجهاز:
ــط البحــث في  ــة رب ــن الإشــارة إلى كيفي ــد م ــزة. ولاب ــات الاســراتيجية للأجه ــط البحــث بالأهــداف والغاي ضــرورة رب
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ــة. ــة وموثق ــت مكتوب ــزة لاســيما إذا كان أهــداف الأجه

سابعاً: شروط توثيق البحث:
1.  التقيد بكافة مكونات توثيق البحث الواردة في الدليل الإرشادي.

2.  يتم التوثيق بصورة تفصيلية لكل بنود الدليل.

مرفق )2(
استمارة تقديم البحث والدراسة

................................................................................................................................. عنوان الدراسة

................................................................................................................................. اسم الباحث

................................................................................................................................. الجهاز التابع له

................................................................................................................................. الدولة

................................................................................................................................. الغرض من الدراسة

................................................................................................................................. خلاصة الدراسة
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مرفق رقم )3(
معايير تقييم الدراسة

الدرجة الفعلية الدرجة المعيار الفرعي المعيار الرئيسي م

5 جدة الموضوع
موضوع الدراسة

1

5 مساهمة الدراسة في تقدم المعرفة

ملاحظات
عنوان الدراسة منهجية البحث 

العلمي للدراسة
2

5 مصداقية تعبير العنوان عن موضوع الدراسة.

5 تجسيد العنوان لعلاقات عوامل الدراسة.

ملاحظات
مشكلة الدراسة

5 عرض الدراسة كما هي على حقيقتها بعبارة 
افتتاحية بسيطة ومباشرة

5 وضوح العوامل التي تبحثها الدراسة.
5 وضوح علاقة العوامل المختارة لبحث الدراسة.

5 عرض الحقائق والمعلومات والمفاهيم المتعلقة 
بالدراسة منطقياً.

5 شمول مراجعة الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع 
الدراسة.

5 الحاجة لبحث موضوع الدراسة.
5 وضوح غرض بحث موضوع الدراسة لغةً ومعنى.

5 صياغة غرض البحث بشكل سؤال تجيب عليه 
الدراسة.
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أهداف بحث الدراسة
5 	1 تمثيل الأهداف لعوامل وعمليات الدراسة..
5 	2 توافق تسلسل الأهداف مع خطوات الدراسة..
5 	3 تجسيد الأهداف لأهمية ما تحققه الدراسة من نتائج..

أسئلة البحث
5 	1 وضوح أسئلة الدراسة لغة ومعنى..
5 	2 قابلية الأسئلة للإجابة في ضوء المعرفة والإمكانات المتوفرة .

للدراسة.
5 	3 قابلية إجابات الأسئلة للقياس – لمحاسبة مدى كفايتها وصحتها..
5 	4 قدرة الأسئلة على توفير البيانات المطلوبة عند الإجابة عنها..
5 	5 تتابع الأسئلة منطقياً وتوافقها مع تسلسل البيانات المطلوبة..
5 	6 تجسيد الفرضيات لعوامل الدراسة وعلاقتها..

مصطلحات بحث الدراسة
5 	1 شمول التعريفات لمفاهيم وعوامل الدراسة..
5 	2 صحة ووضوح تعريفات مفاهيم وعوامل الدراسة..
5 	3 توثيق التعريفات عند الحاجة..

تصميم الدراسة

منهجية أو إجراءات 
الدراسة

3
5 	1 مناسبة التصميم )التاريخي أو الوصفي التجريبي(.
5 	2 احتواء التصميم على اجراءات وظروف لضبط المؤثرات الجانبية .

على البيانات.
5 	3 احتواء التصميم على خطوات وعمليات إجرائية متتابعة لتنفيذ .

الدراسة.
5 	4 عينات أو مصادر بيانات الدراسة..
5 	5 توضيح كيفية اختيار عينات )أو مصادر بيانات( الدراسة..

)عشوائياً مثلاً أو حسب أهميتها كمصادر للبيانات (
5 	6 موضوعية اختيار العينات ) أو مصادر البيانات ( للدراسة..
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أدوات واجراءات جمع البيانات

5 	1 جمع وتحليل البيانات.

5 	2 عرض البيانات كما هي ايجابية كانت أو سلبية لنتائج الدراسة.

5 	3 توافق أساليب عرض البيانات مع طبيعة وتسلسل أهداف .
الدراسة وأسئلتها وفرضيتها

منهجية أو اجراءات الدراسة )عام(

5 	1 كفاية وأهمية المصادر والأدوات عموماً لتوفير البيانات المطلوبة.

5 	2 كفاية فترة جمع أو الدراسة لجمع البيانات المطلوبة.

5 	3 توافق المنهجية أو الاجراءات مع ما هو متعارف عليه في حقل .
الدراسات.

ملاحظات
10 	1 اقتراح توصيات لتطبيق استنتاجات الدراسة.

خلاصة ومناقشة 
النتائج واستنتاجات 
وتوصيات الدراسة

4

10 	2 كفاية الخلاصة من حيث الدراسة ومنهجية البحث والنتائج.

10 	3 اقتراح طرق للتغلب مستقبلاً على نواقص ونقاط ضعف .
الدراسة

5 	4 مراجع وملاحق الدراسة.

5 	5 وجود كافة المراجع المستخدمة بالدراسة.

5 	6 وضوح وصحة كتابة فقرات مراجع وملاحق الدراسة.



- 141 -

 

 

  

ملاحظات 5
5 	1 صحة وضوح لغة كتابة التقرير.

معايير تقييم
تقرير الدراسة

5 	2 تنظيم مادة وفقرات التقرير بصيغ منطقية ومفيدة.

5 	3 تمثيل فهرس المحتويات للخطوط العامة داخل التقرير.

5 	4 دقة تنفيذ الأشكال والجداول وصحة وضعها بالتقرير.

5 	5 وضوح وجاذبية تبويب وتسلسل فقرات التقرير.

5 	6 كفاية توثيق المعلومات وتجانسه خلال التقرير.

5 	7 مناسبة طول التقرير لطبيعة ومتطلبات البحث بالدراسة.

5 	8 توفر البيانات التمهيدية وتكامل الشكل العام للتقرير.
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